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  "دراسة مقارنة" ة دعاوى الحيازةيخصوص
  إعداد

  غدير فوزي حسين عينبوسي
  إشراف

  الدكتور غسان خالد

 الملخص

تتنوع بين دعوى اسـترداد   بأنها بينتف ،في هذه الرسالة دعاوى الحيازة الثلاث تناولت

نمـا  إهـذه الـدعاوى    أنالجديدة ودعوى منع التعرض وبينت  الأعمالالحيازة ودعوى وقف 

شـرعت   إنمـا على حق الملكية وهذه الـدعاوى  شرعت لحماية الحيازة كمركز قانوني وقرينة 

 اءفكان لابد من دراسة موضوع الحيازة ابتـد  ،الحقلحماية النظام العام لحين البحث في دعوى 

مفهوم الحيـازة   الأولوعليه فقد درست في الفصل ، ومن ثم دراسة باقي الجزئيات ذات الصلة

الحائز على الشيء بحيث يكون في مظهرها الخـارجي   واقعية يباشرها أوسلطة فعلية "  وبأنها

  .آخرلحق عيني  أووفي قصد الحائز مزاولة للملكية 

تقوم على الركن المادي وهي السلطة المادية على الشيء والركن  وبأنها أركانها تثم بين

المعنوي وهو نية التملك وتناولت شروط الحيازة حتى تصبح محلا صحيحا لـدعاوى الحيـازة   

   .الوضوح الظهور والاستمرار وهي

مشـروع القـانون   الدعوى الثلاث بدارسة مقارنة بين  أنواعوفي الفصل الثاني تناولت 

القـانوني   الأساسوالتشريع المدني المصري وبينت  الأردنيالفلسطيني والتشريع المدني المدني 

علـى فكـرة حمايـة     والحكم الصادر فيها، فدعوى استرداد الحيازة تقوم ،الأنواعلكل نوع من 

 إلـى  إضافةوحماية الوضع الظاهر المستقر  بأنفسهمحقوقهم  الأفرادالنظام العام وعدم اقتضاء 

خلفه  أوتقام ضد الغاصب  وأنهاوالحائز العرضي  الأصليهذه الدعوى من الحائز  إقامة إمكانية

مرار لمدة سـنة  شرط الاست، اهمه، أاستجمعت شروطها إذاويكون حكم المحكمة هو رد الحيازة 

ويستثنى من هذه القاعدة حالة تجريد الحائز لحيازته بالقوة فهنا يحكم القاضي برد الحيازة ولو لم 

كونها لا تقام  الأصليةثم دعوى منع التعرض والتي هي دعوى الحيازة ، تستمر سوى يوم واحد



 ط 

التعـرض   وترفع في كل صـور  ،سوى من الحائز لحساب نفسه ولا تكون من الحائز العرضي

قـانوني   أوو تعرض قانوني ويصدر القاضي حكمه بإزالة كل عمل مادي أسواء تعرض مادي 

ما كانـت   إلىالحالة  إعادةحيازته وذلك عن طريق  إنكار أوترتب عليه عرقلة الانتفاع بالعقار 

الجديدة وقد وضحت بأنها دعوى وقائية تقوم  الأعمالودعوى وقف  .عليه قبل حصول التعرض

والقاضي يحكم فيها بوقـف   .مستقبلاً هدرء خطر ممكن وقوع إلىعلى مصلحة محتملة تهدف 

مع الحكم على المدعي بتقديم كفالة تضمن للمدعى عليـه كـل    تهالزاإدون  التي بدأت الأعمال

  .ذا تبين انه غير محق في دعواهإ ،عطل وضرر

مور المستعجلة الوارد في عن شروط اختصاص قاضي الأفيه الث فتحدثت ما الفصل الثأ

لمدنية والتجارية باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر اصول المحاكمات أمن قانون  102المادة 

طباق شـروط  وطبيعة الطلب المقدم ومدى ان ،الوقت ضياعكافة الدعاوى التي يخشى عليها من 

المستعجلة مور ن قاضي الأأللخروج بنتيجة نهائية مفادها  ،الثلاث نواعالطلب المستعجل على الأ

ن أعمال الجديدة وبعض حالات دعوى اسـترداد الحيـازة حيـث    يختص بنظر دعوى وقف الأ

مور المستعجلة في هذه الحالات يدقق في مدى توافر صفة الاستعجال دون المسـاس  قاضي الأ

لـى  إن اللجوء أحيث  ،صل الحقأسباب مستمدة من أن يؤسس قضاؤه على أصل الحق ودون أب

لا يحقق الحماية المنشودة في هذه الحالات فيمكن اللجوء  ،القضاء العادي مهما قصرت مواعيده

جـراءات وقتيـة   إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم مؤقت ويقرر القاضي هنا باتخاذ إ

عية في كل الأحوال وتخرج عـن  لتعرض فهي دعوى موضوما دعوى منع ا، أةلحماية الحياز

  مور المستعجلةاختصاص قاضي الأ
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  المقدمة

 سـواء  فيها،  الحصول على ملكية شيء معينفي نسان سباب التي توصل الإالأ تتعدد

و أرث الإ ،المعاوضـة ، بالشراء، بالهبةفيمكن الحصول على الملكية  و منقولا،أ ثابتاً اًئكان شي

  .وضع اليد لمدة يحددها القانون

لى الملكية بحسب الكثير من التشريعات ومنها إسباب التي توصل حد الأأوتعتبر الحيازة 

  .1)1952(لسنة ) 40(رقم راضي والمياه قانون تسوية الأ

ن أيدي العابثين لا يصـح  أوكف ، لى صاحبها الشرعيإن احترام الملكية ونسبتها ألا إ

  .لى اقتضاء حقه بنفسهإيغري صاحب الملك في اللجوء  ساساًأيكون 

ولا يكبر عليها  الأفرادفالقضاء محصور في سلطة شرعية لا يستهين بحرمتها فرد من 

جـدير   ،وبغير حكم من السلطة الشرعية إرادتهرغم  بيده ماكان يؤخذ منه  أياًعظيم، والحائز 

ينزل  أن لأحدفليس  ،ورد الشيء المغصوب ولو كان الغاصب هو المالك إياه،بمساعدة السلطة 

  .نفسه منزلة السلطة الشرعية ويأخذ حقه بيده

جـاء   ،والآداباحترام السلطة القضائية وحفظ مقتضيات النظـام العـام    أساسوعلى 

 -معروفة منذ عهـد الرومـان   فهي دعاوى كانت-المشرع ومنذ القدم ينظم دعاوى وضع اليد 

ونظمت في فلسطين منذ الانتداب البريطاني الذي وضع قانون منازعـات وضـع اليـد علـى     

 أصولوتناولها قانون  1934،2لسنة  19المعدل بالقانون رقم  1932لسنة  )76( الباب الأراضي

                                         
،تـاريخ  1113،المنشـور فـي الجريـدة الرسـمية الأردنية،العـدد     1952لسنة  40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  1

  486،صفحة 16/6/1952
مجموعـة  (مـن قـوانين فلسـطين    76المنشور في العدد 1932لسنة ) 76(ن منازعات وضع اليد البريطاني الباب قانو 2

مـن الوقـائع    459المنشور في العـدد  1934لسنة  19المعدل بالقانون رقم 949، صفحة 22/1/1932تاريخ ) داريتون
  . 23/8/1934بتاريخ ) الانتداب البريطاني(الفلسطيني 
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تشريعات المقارنة كما ال ،منه 39،1في المادة  2001لسنة  )2(المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

  .لى القضاء لحماية الحيازة الهادئة بوسيلة دعاوى اليدإجاز اللجوء أن أب

  شكالية البحثإ

شكالية البحث في سبب دعوى وضع اليد وهي المعارضة بالانتفاع الذي يكون إتتمحور 

الحيـازة  مكانية الـذود عـن   إو المنفعة عن طريق الحيازة وأثابتة للعين الساسه الملكية غير أ

  .بدعاوى محددة شرعت لكل حالة على حدة

م يكن اختياري لموضوع منازعات وضع اليد كعنوان للرسـالة مـن بـاب مجـرد     لو

همية الموضـوع فـي ظـل    أبراز إ أجل منالهدف من البحث بهذه الجزئية كان بل  ،الاختيار

كونهـا   ،الواقع العملـي شكالية في إولطبيعة ما تثيره هذه المنازعات من  ،عتريهتي تالضبابية ال

  . ىخرأمرة ومحلا لطلب مستعجل مرة تصح موضوعا لدعوى موضوعية 

  المنهجية

في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث سيتم دراسة الموضـوع  سأتبع 

ومقارنتـه   ،مشروع القانون المـدني الفلسـطيني   ومن ثم ،حكام التشريع الساري المفعولأوفق 

 .ردنيمدني المصري والقانون المدني الألبالقانون ا

  هداف الدراسةأ

 ،ساس القانوني الذي تقوم عليـه دعـاوى وضـع اليـد    تهدف هذه الدراسة لتوضيح الأ

   .وطبيعة الحكم الصادر فيهاطرافها أ ،بتوضيح سببها

توضيح دعاوى رد التعـرض  من حيث  وهذه الدراسة جاءت للبحث في هذه المنازعات

من خلال دراسة النصوص القانونية التي تعالج  ،وجهها المختلفةأو على المنفعة من أعلى الملك 
                                         

تـاريخ   38العـدد   261المنشور في الوقائع الفلسطينية  2001لسنة ) 2(محاكمات المدنية والتجارية رقمقانون أصول ال 1
 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2005لسنة ) 5(المعدل بالقانون رقم  5صفحة  5/9/2001

  .8 صفحة 27/6/2005تاريخ  55المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 
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راء الفقهيـة بمصـادرها   وكـذلك الآ  ،واستقصاء رأي القضاء حولهـا  ،هذا النوع من الدعاوىِ

  .وتطبيق شروط الطلب المستعجل على حالات رد التعرض ،المختلفة

) الحيـازة (تتناول دعاوى وضع اليـد   بحاث لمسات والمراجع السابقة والأاوكون الدر

بحاث المنشورة على الشبكة كان لابد من الاستعانة بالأ ،ود الخروج بهاأبالصورة الشمولية التي 

 .الالكترونية لتوضيح الفكرة

  بيانات الدراسة

 ـ لال دراسـة  اعتمدت في هذه الدراسة بشكل رئيسي على البيانات الثانوية وذلك من خ

والتـي   ،دبيات المتعلقة بموضوع الدراسة والمنشورة وغير المنشورةوالأالمصادر ذات الصلة 

بحـاث  أهو منشور على الصفحات الالكترونيـة مـن    بما في ذلك ما ،تسنى لي الاطلاع عليها

  .  ودراسات وقرارات محاكم

  عوائق البحث

ي من أجد أبرزها قلة المراجع فلم أهمها وأشكاليات إعداد هذه الدراسة عدة إواجهت في 

و بعيد فـي ظـل التشـريع    أو تعرضت لها من قريب أالتي تناولت موضوع الدراسة  المراجع

قانون قرار مشروع الإلى غموض التنظيم القانوني الساري المفعول وعدم إضافة إالمعمول به، 

ن على خلاف التشريعات المقارنة التي تناولـت موضـوع الحيـازة    المدني الفلسطيني لغاية الآ

  .الدقيق وكذلك تناولها فقهاء القانون المصري بالتنظيم

شكالية محل البحـث  ات الموضوعية والمرتبطة بخصوص الإشكاليإلى الإضافة هذا بالإ

  .و حالات مستعجلةأمن حيث اعتبار بعض الوقائع وقائع موضوعية 

  نطاق الدراسة 

 ـ وع سوف تكون دراسة هذا الموضوع من خلال توضيح كل ما يتعلق بالحيازة كموض

: عجلة بنظر دعاوى الحيازة، وعليـه مور المستوى وضع اليد، ومدى اختصاص قاضي الألدعا
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بنظـر دعـاوى    ،مور المستعجلة، دعاوى الحيازة، اختصاص قاضي الأقوم بدراسة الحيازةسأ

 . الحيازة في ظل مشروع القانون المدني الفلسطيني والقوانين المعمول بها في فلسطين

  الدراسات السابقة

، إن من درس هذا الموضوع هـم قلـه،   بحاث ذات الصلةوالأالمراجع بين من خلال ت

صـول  أفقد تناولها البعض من خلال المراجع التي تشرح قانون كدراسة شمولية ومتخصصة، 

رغم من تناول موضوع الدراسة بشكل متعمق مو، المحكمات المدنية والتجارية بطريقة عرضية

   : قلتهم كان أبرزهم

بتـــوجي المنشـــورة علـــى موقـــع دراســـة للـــدكتور زكـــي خيـــر الأ -1

www.mn940.net/forum/forum  حكامها أبعنوان دعاوى وضع اليد التي يجوز الطعن في

  .بطريق النقض

وقد وضح الفرق بين الاستشكال في التنفيذ ودعوى وضع اليد من حيث طبيعة الحكـم  

سـوى   ،حكام دعاوى وضع اليد وشـروطها ولم يتعرض لأ ،مام محكمة النقضأوقابليته للطعن 

  .و توضيح المقصود منهاأدون التعمق بدراسة و ،نواعد الشروط والأابالذكر العام بتعد

ــدى    -2 ــى منتـ ــور علـ ــرض المنشـ ــع التعـ ــوى منـ ــوان دعـ ــث بعنـ  بحـ

/f.adx?t=33570795www.startimes.com  ،14/9/2014تاريخ الزيارة بدون اسم باحث 

 ،نواع الدعاوىدون التطرق لأ ،والذي استعرض شروط دعوى التعرض .الساعة الواحدة ظهراً

    .و طلبات مستعجلةأي فروق بين حالات كونها دعاوى موضوعية أو توضيح أ

حكـام  أعن استعراض  ةالالكترونيذلك لم تخرج المنشورات على المواقع وفي ما عدا 

  .حيانبعض الأفي المحاكم في هذا الموضوع وتعليق مقتضب 

ي المشروع أخاصة بهذا الموضوع توضح ر ةفلسطينيي دراسة ألى عدم وجود إضافة إ

  .الفلسطيني في هذه الدعاوى



5 

  خطة الدراسة

  :لى ثلاث فصول على النحو التاليإتقسيم الرسالة  تم وفي ظل ما سبق فقد

إلى ه موحيث تم تقسي، ول تم الحديث عن مفهوم دعاوى وضع اليد ومحلهافي الفصل الأ

طرافها ومحل دعاوى وضع اليـد  أدعاوى وضع اليد و ماهيةول ين تناولت في المبحث الأمبحث

  .ركان الحيازة وشروطهاأبدراسة 

نواع دعاوى الحيازة في ظل مشروع القانون المـدني  أفيه تناولت ما الفصل الثاني فقد أ

ثلاث مباحـث،  لى إوقد تم تقسيمه  ،ردنيتها بالتشريع المصري والتشريع الأالفلسطيني ومقارن

في المطلـب   وأطرافهاالقانوني  أساسهاول دعوى استرداد الحيازة بتحديد تناولت في المبحث الأ

  .ومحل دعوى استرداد الحيازة وطبيعة الحكم الصادر فيها في المطلب الثاني الأول

فـي   وأطرافهاالقانوني  أساسهاوفي المبحث الثاني تناولت دعوى منع التعرض بتحديد 

  .ومحل دعوى منع التعرض وطبيعة الحكم الصادر فيها في المطلب الثاني الأوللب المط

القـانوني   أساسـها الجديـدة بتحديـد    الأعمالالمبحث الثالث فدرست دعوى وقف  أما

  وطبيعة الحكم الصادر فيها في المطلب الثاني  ومحلها، الأولفي المطلب  وأطرافها

أربع محكمة المختصة بنظر دعاوى وضع اليد في ال تناولت الدراسةوفي المبحث الرابع 

ول الاختصاص الدولي في نظر دعاوى وضع اليد وفي المطلـب  مطالب تناولت في المطلب الأ

الثاني الاختصاص الوظيفي لنظر دعاوى وضع اليد وفي المطلب الثالث الاختصاص القيمي في 

  .ي نظر دعاوى وضع اليدعاوى وضع اليد وفي المطلب الرابع الاختصاص المكاني فدنظر 

مور المستعجلة بنظر دعاوى وضع اليـد  لفصل الثالث درست اختصاص قاضي الأفي ا

ول مفهوم الطلب المستعجل في ، حددت في المبحث الألى ثلاث مباحثإوتم تقسيم الفصل الثالث 

ول مفهوم الطلب المستعجل فقها وفي المطلب الثـاني مفهـوم القضـاء    في المطلب الأ ينمطلب

المستعجل قضاء.  
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 مور المستعجلة في مطلبين،تناولت فيه شروط اختصاص قاضي الأما المبحث الثاني فأ

ن يكون المطلوب أول تناولت فيه شرط الاستعجال وفي المطلب الثاني تناولت شرط المطلب الأ

  .صل الحقأجراء وقتي دون المساس بإاتخاذه 

 ة والقضاء المستعجل في ثـلاث مطالـب  فيه دعاوى الحياز تناولتما المبحث الثالث فأ

، والمطلـب الثـاني   مور المستعجلة بنظر دعوى استرداد الحيـازة الأول اختصاص قاضي الأ

ا المطلـب الثالـث   مأ ،عمال الجديدةاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى وقف الأ

  .مور المستعجلة بنظر دعوى منع التعرضفاختصاص قاضي الأ

  .هم النتائج والتوصيات التي خرجت بهاأوختمت هذه الدراسة بخاتمة تناولت 
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  الأولالفصل 

  مفهوم دعاوى وضع اليد ومحلها
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  الأولالفصل 

  مفهوم دعاوى وضع اليد ومحلها

، نظراً لما يترتب عليها من نتائج عملية لها الأهميةتعتبر الحيازة من الموضوعات بالغة 
اجتماعيـة  : لى حمايتها بدعاوى وضع اليد، وذلك لاعتبارات متعـددة إدعت المشرع  ؛خطرها

  .واقتصادية

ن أخر آذا توافرت شروطها، ومن جانب إفمن جانب تعتبر الحيازة سبباً لكسب الملكية 
بيح لمن يدعي ملكية الشـيء المحـاز   أالحائز صاحب وضع واقعي قائم لا بد من حمايته، ولو 

لـى  إن يؤدي أازة، وهذا من شأنه يبان تغتصب منه الح صبح كل حائز مهدداًلأ ،انتزاعه بالقوة
حسن النية الذي يتعامل مع الحائز علـى انـه    روفي المقابل حماية للغي، رابطالفوضى والاض

  .المالك

الذي يحـرص   يجعل المشرع الأفضلية للحائزلى الاعتبارات الاقتصادية، حيث إ ةفاضإ
ذا توافرت شروط معينة على المالك الذي يقعد عـن اسـتغلال   إستغلاله على استعمال الشيء وا

  . ملكه

بالتنظيم الكامـل فقـد نظمهـا    في فلسطين  ولم تحظى الحيازة في التشريعات السارية
 1932لسـنة  ) 76(المشرع منذ الانتداب البريطاني بقانون دعاوى وضع اليد البريطاني الباب 

لم يخرج عـن مجـرد    بأنهولكن يعاب على هذا القانون  1934لسنة  19المعدل بالقانون رقم 
  .لى الغموض الذي يعتري نصوصهإضافة إالحيازة،  آثارتناول بعض 

ثبات الحيـازة  إفقط طرق نجد أنها تناولت وباستعراض نصوص مجلة الأحكام العدلية 
   1755.1و  1754وترجيح البينة عند الادعاء بوضع اليد من خلال المواد 

                                         
، يلزم إثبات وضع اليد 1999،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1من مجلة الأحكام العدلية،ط1754تنص المادة  1

بالبينة في العقار المنازع فيه ولا يحكم بتصرف الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بـإقراره عنـد دعـوى    
ذا تنازع شخصان عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في  من المجلة 1755ص المادة وتن......................." المدعي

قام كل منهما البينة على ذلك تثبت يـدهما مشـتركا    فإذاالبينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد  أولاذلك العقار تطلب 
البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعـد   الأخر وأقاموضع يد  إثباتاظهر احدها العجز عن  وإذاعلى العقار 

  .الأخرخارجا وان لم يثبت احد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منها بطلب  الأخر
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لسـنة  ) 2(صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسـطيني رقـم   أعلى قانون ومرورا 

بان جعلها من اختصاص محكمة الصـلح  .فقد نظم المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى 2001

   .منه 39وذلك استنادا إلى المادة 

ويلاحظ في هذا الشأن أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد نظم الحيازة والـدعاوى  

  ). 1111-1084(تي تحميها في المواد ال

حكامهـا  أولتوضيح فكرة دعاوى وضع اليد وبيان محلها الذي هو الحيازة وشروطها و

 ،لى القوانين المقارنة من قوانين مصرية وأردنيةإالرجوع سيتم  ،طرافهاأولتحديد سند الدعوى و

حكامها العامة وبين ما يترتب عليها أ فعرض ،لحيازة العناية اللائقة بهافيها لأولى المشرع حيث 

   .ثارآمن 

بتداء الا بد  ؛ثارهاأحكام الحيازة كمحل لدعاوى وضع اليد وشروطها وأ أتناول نأوقبل 

  . طرافهاأمن تحديد المقصود بالحيازة ومفهوم دعاوى وضع اليد و
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  المبحث الأول

  ماهية دعاوى وضع اليد وأطرافها

مسـتكملا   ،ن يكون محلهـا صـحيحا  أي من دعاوى وضع اليد لا بد من أحتى تصح 
ن تصـح الخصـومة   أكما يجـب   ،لى توافر الصفة والمصلحة في من يقدمهاإضافة إلشروطه 
تحديد مفهوم الحيازة ومفهوم دعاوى وضع اليد في  يتموعلى ذلك س ،لى خصم حقيقيإبتوجيهها 

  طراف الدعوى في المطلب الثاني أالمطلب الأول ثم دراسة 

  مفهوم الحيازة ودعاوى وضع اليد : المطلب الأول

و واقعية يباشرها الحائز على الشـيء بحيـث   أسلطة فعلية " :نهاأعرف الفقه الحيازة ب
  1" و لحق عيني آخرأيكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية 

شياء التي فعلية مادية لشخص على شيء من الأ الحيازة هي سلطة"  :وفي تعريف آخر
لى حق الملكية إسواء استندت هذه السلطة  ،و صاحب حق عيني عليهأ ،يستعملها بصفته مالكا له

وقد لا تستند لأي حق من الحقوق فيكون مستعمله عندئذ مجرد  ،و حق الارتفاقأو حق الانتفاع أ
  2"حائز 

الملكية وهذا هو الغالب عملاً، وقـد لا تفيـد    وضع مادي على شيء قد يفيد: "الحيازةو
  3"الذي يحوز لحساب غيره) المستأجر(الملكية ومثاله الحائز العرضي 

                                         
بـدون طبعـة، دار    -تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض –أحكام دعاوى حماية الحيازة فوده، عبد الحكم،  1

ي ذلك يقول فضيلة الدكتور عن الخفيف في كتابه الملكية فـي الشـريعة الإسـلامية    وف. 21،ص 1996الفكر الجامعي، 
يلاحظ في أساليب رجال القانون أنهم يستعملون لفظ استيلاء ولفظ حيازة وهما لفظان لا يكادان يختلفان معنـى  ) 266ص(

تمكن منه وصار في يده وبلغ الغايـة  ودلاله في اللغة العربية، ففي قاموس المعجم الوسيط استولى على الأمر ظهر عليه و
في ذلك، حاز الشيء ضمنه وملكه وجمعه، وهذه المعاني متلاقية لا اختلاف بينها، والشرعيون يستعملون اللفظين استعمالاً 
واحداً في وضع الشيء والظهور عليه مع التمكن منه، أما رجال القانون فإنهم يفرقون بـين اللفظـين فـي الاسـتعمال،     

ن لفظ استيلاء في وضع اليد على الشيء والتمكن منه مع نية تملكه والظهور عليه بهذا المظهر، ويستعملون لفـظ  فيستعملو
الحيازة في ما ثبت للمستولي من سلطة وولاية على الشيء المستولى عليه، بحيث يكون لها مظهر الملكية فـي مباشـرة   

  . بعض آثارها، فهي عندهم أثر للاستيلاء
، 1995، بدون طبعة، دار محمود للنشر والتوزيـع، مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازةنصر سليمان، محمد،سيف ال 2

  2ص 
،ص 2007، بدون طبعة، دار الجامعة الجديـدة، المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائيةالسيد عبد الوهاب،: عرفة 3

53   
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فعلية علـى  سيطرة  ن شخص يسيطرأهي وضع مادي ينجم عن : "وتعرف كذلك بأنها

والسيطرة على الحق تكون باسـتعماله   ،و لم يكنأحق سواء كان هذا الشخص هو صاحب حق 

من شأنها أن  ،عمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق فالحيازة واقعة مادية بسيطةأيق عن طر

  1"تنتج آثارها القانونية 

الدعوى التي يتمسك فيها المـدعي بحيازتـه   " :أما دعاوى الحيازة فقد عرفها الفقه بأنها

  2"ليهإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إالتي سلبت منه طالبا الحكم ب

بطلب استرداد الحيـازة   ،الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير :بأنهاخر آيف وفي تعر

   . 3"التي سلبها منه بالقوة

المـادة   فجاء نص، ذا توافرت شروطهاإلى دعاوى الحيازة إجاز المشرع اللجوء أوقد 

ن يطلب خلال السنة التاليـة  ألحائز العقار "روع القانوني المدني الفلسطيني على شمن م 1093

ونصت  4"ن ينكشف ذلكأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت إليه، فإلفقدها ردها 

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقـع لـه   "من ذات المشروع على 1096المادة 

 1097ما المادة أ ،5"رضن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعأله  تعرض في حيازته جاز

سباب معقولة التعرض ، وخشي لأمن حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة"منه فنصت على 

 عمـال إلى القاضي طالبا وقف الأمر أن يرفع الأكان له  عمال جديدة تهدد حيازتهأله من جراء 

ن يحـدث  أنه عام على البدء في العمل الذي يكون من شـا  ضِلا تكون قد تمت ولم ينقإبشرط 

  6."الضرر

                                         
   44،ص2009، دار النهضة العربية، 1ط )الحيازة(لملكية أسباب كسب امحمد شريف عبد الرحمن احمد، : عبد الرحمن 1
نقلا عن  3، ص 2009، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع،دعوى استرداد الحيازة علما وعملامصطفى،احمد حلمي،  2

  1008الدكتور احمد المليجي ص
 121،ص1993،بدون ناشر، بدون مكان نشر،3،طالحيازةالمنجي،محمد،  3
  1976لسنة 6المعدل بالقانون رقم 1948لسنة 131من القانون المدني المصري رقم  958المادة يقابلها نص  4
 من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل بالقانون المدني الأردني  961يقابلها نص المادة  5
 من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل في القانون المدني الأردني  962يقابلها نص المادة  6
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  وضع اليددعاوى طراف أ :المطلب الثاني

 إذالحائز العقار " من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1093نص المادة  إلىبالعودة 

يسترد الحيازة من كان  أنويجوز أيضا ...... إليهيطلب خلال السنة التالية ردها  أنفقد الحيازة 

  .حائزا بالنيابة عن غيره

 ،في المادة الأولى منه ،قانون وضع اليد البريطاني الساري المفعول في فلسطين وأعطى

لتحقق مـن  لخبار أبناء على  وأ ،طراف النزاع من تلقاء نفسهأالصلاحية لحاكم اللواء باستدعاء 

   . 1"وضع اليد والاعتداء الواقع عليها

عادة اليد سوى في نـص  فلم يأتي على ذكر التقدم بدعوى لإردني الأالمدني ما القانون أ

و رفع دعواه أادها صاحبها دعإلا ينقطع مرور الزمن برفع اليد عن العقار متى "  1187المادة 

  2".عادتها خلال سنه إب

هو من يقدم الـدعوى  " واضع اليد " ويتضح من خلال النصوص السابقة من أن الحائز 

   .والمعتدي صفة المدعى عليه ضد المعتدي فيأخذ الحائز صفة المدعي في دعاوى وضع اليد،

  وضع اليد ىواالمدعي في دع :الأولالفرع 

سواء واضع اليد هو مشـتري للعقـار    –تتنوع أسباب الحيازة بين الحيازة بنية التملك 

وبين كون الحـائز   –لى التقادم المكسب إ و واضع يد بنية التملك استناداًأ ،ارجيخبموجب سند 

على ترخيص من  أو حاصلاً اًأو مرتهن اًأو لكونه مستأجر) التسامح( باحةالإبما أ، اًعرضي اًحائز

يضا في هذا السياق صفة الحائز عند وضع اليـد  أوتختلف  –و صاحب حق انتفاع أدارة قبل الإ

ثـره  أعكس هذا الاختلاف الذي سلف عرضه يو سيء النية وأه حسن النية نعلى العقار بين كو

الذي تعـرض   الفعل غير المشروعقضاء لرد لل يقدمها ن أعلى نوع الدعوى التي يجوز للحائز 

                                         
مجموعـة داريتـون   (من قوانين فلسطين 76المنشور في العدد1932لسنة )76(قانون دعاوى وضع اليد البريطاني رقم  1

 949صفحة 22/1/1937الانتداب البريطاني بتاريخ 
 2،صفحة 1/8/1976،تاريخ 2645المنشور بالجريدة الرسمية،العدد1976لسنة  )43(القانون المدني الأردني رقم 2
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لة محل البحث، فدعاوى وضع اليد تتنوع كمـا  أبحسب التشريع الذي يحكم المس بله من الغاص

وقف الأعمـال الجديـدة وان    أوو منع التعرض أسيتم بحثه لاحقا بين دعاوى استرداد الحيازة 

جتمع ثلاثتها في وجوب استكمال الحيازة في أي منها لشروطها القانونية من كونها هادئة كانت ت

  . ظاهرة ومتوالية

و أن يقدمها الحائز سواء كان حـائزاً لحسـاب نفسـه    أفدعوى استرداد الحيازة يصح 

و سـيء  أوسواء كان حسن النية  ،و حيازة عرضيةأصلية أوسواء كانت حيازته  ه،لحساب غير

، 2ن تشمل الحيازة على شروطها القانونية حتى تصح دعواهأولكن في كل الأحوال يجب ، 1"النية

  .ن يثبت انه كان حائزا للعقار في وقت نزعت منه الحيازة أويجب عليه 

بـدون   ،غير المشـروع  العملن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد أفالمقرر 

ن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحـائز  أويكفي لقبولها  ،لى صفة واضع اليدإالنظر 

والعبرة في ثبوت هذه الحيازة هـي   ،في حال وقوع الغصب قائماً فعلياً المتصلة بالعقار اتصالاً

  3.واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً

 24/11/1981جلسة  48لسنة  433وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 

نهـا تقـوم   لأ ،زة مادية على العقار وقت فقدهان يكون لرافعها حياأمناط قبول دعوى الحيازة "

لى صفة واضع اليد أو وضعها لمـدة سـنة   إعلى رد الاعتداء غير المشروع دون النظر  قانوناً

ن يكون لرافعها أويكفي  ،يجوز رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة بل ،سابقة على التعرض

  4.فعلياً قائماً في حال وقوع الغصب حيازة مادية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً

ولا يصح تقـديمها   ،صيل لحساب نفسهفهي دعوى الحائز الأ ،ما دعوى منع التعرضأ

  .ن يكون مدعي في دعوى منع التعرضأالعرضي وعليه لا يصح للحائز  ،من الحائز العرضي
                                         

، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، بدون طبعة، منشـاة  الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرازق،  1
   901ص  المعارف بالإسكندرية، الجزء التاسع،

  .93،مرجع سابق، ص وعملادعوى استرداد الحيازة علماً حمد حلمي، أمصطفى،  2
   167مرجع سابق، ص  )الحيازة(أسباب كسب الملكية عبد الرحمن، شريف عبد الرحمن احمد،  3
  24/6/2013www.alexalaw.comمتاح على موقع التشريعات المصرية تاريخ الزيارة  4
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و المسـتأجر  أو المرتهن رهن حيـازة  أو صاحب حق الارتفاق أفصاحب حق الانتفاع 

نما يحوزون هذا الحـق لحسـاب   إنهم ون عرضيون بالنسبة لحق الملكية لأحائز فهؤلاء جميعاً

و أحائز لحق الملكية والذي يرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة هو ال ،غيرهم وهو المالك

  1.لحساب نفسه

ن يرفـع  أو المسـتأجر  أو المرتهن أو الارتفاق أي من صاحب حق الانتفاع يجوز لأو

صيل أذا وقع التعرض على الحق الذي يباشر استعماله لحساب نفسه فهو إدعوى منع التعرض 

  2.في حيازته ويحوز لحساب نفسه لا لحساب المالك

ن يكون المدعي الحائز قد وضع يده مدة سنة أما دعوى وقف الأعمال الجديدة فيشترط أ

  3.سابقة لوقوع الاعتداء

لا مـن ذي  إحوال يجب توافر الصفة في رافع دعاوى الحيازة التي لا تقبل في كل الأو

 على كل من يعتدي على الحيازة ،و بواسطة غيرهأصفة على ذي صفة، فترفع من الحائز بنفسه 

  4.يعتدي عليها أنيحتمل  أو

  المدعى عليه في دعاوى وضع اليد : الفرع الثاني

فـي  ن يرفـع  أللحائز "من مشروع القانون المدني الفلسطيني على  1095تنص المادة 

و الحـق  أ الشيء المغتصبحيازة ليه إعلى من انتقلت الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة 

  5".حسن النية خير الأولو كان هذا المغتصب منه 

                                         
  .916، الجزء التاسع،مرجع سابق، ص الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  1
  . 916مرجع السابق، ص ال 2
  .914مرجع سابق، ص  ،دعوى استرداد الحيازة علما وعملاحمد حلمي، أ مصطفى، 3
  .15-9ص  ،سابقال مرجعال 4
من القانون المدني المصري، أما المشرع الأردني فلم يحدد أنواع دعاوى وضع اليـد وإنمـا أجـاز     960تقابلها المادة  5

الحيازة أن يطلب منع  المدعى عليه من إقامة إنشاءات أو غراس لحين البت فـي الـدعوى   للحائز إذا أقام دعوى استرداد 
  من القانون المدني الأردني  1180بموجب المادة 
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بدعوى استرداد  ة العقاري من دعاوى وضع اليد على من نزع منه حيازأفالمدعي يقدم "

بـدعوى منـع   ، و ماديةأعمال التعرض قانونية أبأي من  ،و عكر عليه صفوة الانتفاعأالحيازة 

يطالب  والذي"فيكون المدعى عليه هو الغاصب نفسه  ،الجديدةعمال و دعوى وقف الأأالتعرض 

تـاه  أو صفته فقد يكون بعمله الـذي  ألى حائزه دون النظر في نية المدعى عليه إعادة العقار إب

صـح  ن يكون المدعى عليه هو المالك لهذا العقار فهنـا ت أك قد انه سلب حقاًتحسن النية ولا يع

لـى  إ نما عليه اللجـوء إن يسترد حقه بنفسه، وأحد نه ليس لأدعوى الحائز ضد المالك نفسه لأ

  1"نه مالك للعقارأن يدفع الدعوى بأالقضاء فلا يصح للمدعى عليه 

الـذي سـلب    ،ليه العقار المغتصب من الغاصبإل آللمدعي من  خصماً صحوكذلك ي"

مثل الخلـف العـام    ،عمال التعرضأي من أو عكر هذه الحيازة بأبعمل غير مشروع  ،الحيازة

  . 2"النيةحسن الغير ولو كان  ،والخلف الخاص غتصبللم

ن يكون في تعرضه قـد عمـل   أهو المدعى عليه  تعرضن يكون المأولا يحول دون "

و الوكيل، بـأمر مـن   أذا كان التعرض قد صدر من المستأجر إمر منه، كما أو بألصالح الغير 

خراجه من دعوى منع إن يطلب أو الوكيل أو لصالحه، وليس للمستأجر أو من الموكل أالمؤجر 

في الدعوى ولـه   و من الموكل، بل يبقى خصماًأنما عمل بأمر من المؤجر إنه التعرض بحجة ا

ذا كان المطلوب في دعوى منع التعـرض تخليـة   إو ،و الموكل فيها ضامناًأن يدخل المؤجر أ

ليـه  إن ترفع على الغير من الذي انتقل أصلها، فان الدعوى يمكن ألى إعادة الحالة إو أالمأجور 

عـادة  أو أالغير حسن النية لا علم له بالتعرض، فيطالبه المدعي بالتخليـة   العقار، ولو كان هذا

لا انه لا إ 3"ذا كان سيء النيةإلا إدون المطالبة بالتعويض عن الضرر  ما كانت عليه لىإالحالة 

                                         
، الجـزء الأول، بـدون طبعة،سـنة    الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة عثمان،  ،التكروري 1

  227،ص 2013
  10، مرجع سابق، ص وعملا علما الحيازة استرداد وىدع احمد حلمي، مصطفى، 2
 118ص ،سابق مرجع ،مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة سيف النصر سليمان، محمد، 3
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دعاوى منع التعـرض لتنفيـذ    إلىكان مرتبط مع المدعى عليه بعقد أن يلتجأ  إذايجوز للمدعي 

  .1"العقد

  : 2حتى يعتبر تعرضاً صدر من المدعى عليهيويشترط في العمل الذي 

عمال التي تعتبر من الأ غير المشروع، وقد يكون هذا العمل غير مشروع  ن يكون عملاأ .1

ن يكون عملا غير مشـروع فـي   أجريمة في القانون الجنائي، وقد لا يكون كذلك، ويكفي 

من العام ويبرر حـق  يعكر السلام ويخل بالأن أالقانون المدني ويكون من شأن هذا العمل 

 . الدفاع الشرعي

  . وقع على العقار الذي يحوزه الحائز غير المشروعن يكون هذا العمل أيجب  .2

 إمكـان  لى نزع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في إن يكون هذا العمل قد انتهى أيجب  .3

امه عقبة تحول بينه وبين الحيـازة  مأن يستعيد الحيازة، ويكون هذا العمل قد وقف أالحائز 

 .لهذه الحيازة نكاراًإن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار، ويتضمن أو أالفعلية للعقار، 

دعـوى اسـترداد    – ىوهذه الشروط التي سبق بحثها تنطبق على نوعين من الـدعاو 

مـن   1097يدة وفق نص المـادة  دعمال الجما دعوى وقف الأأ ،الحيازة ودعوى منع التعرض

    3:فيشترط لها التاليمشروع القانون المدني الفلسطيني 

مت لوقع التعـرض  تنها لو ذلك لأ ،متعمال التي بدأها المدعى عليه بدأت ولم تأن تكون الأ .1

ولكان الواجب في هذه الحالة ليس رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، بل دعوى منع  ،فعلاً

                                         
 903ص، مرجع سابق ،9ج، الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري 1

   91-90مرجع سابق، ص . مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازة ،سيف النصر سليمان ،محمد 2
من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة إذا خشي لأسباب " من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1097تنص المادة  3

معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الآمر للقاضي طالبا وقف هذه الأعمال، بشـرط  
 962تقابلها نص المـادة  ." نقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضررأن لا تكون قد تمت،ولم ي

لا يوجد للنص السابق مقابل في القانون المدني الأردني أو قـانون دعـاوى وضـع اليـد      .من القانون المدني المصري
 البريطاني
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انه لو تمت هـذه   إلىمعقولة تدعو للاعتقاد  اًأسبابالتعرض، على انه يجب أن تكون هناك 

 .لنتج عنها تعرض فعلي في الحيازة الأعمال

قد بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره هو، لا في عقار المـدعي   الأعمالأن تكون هذه  .2

ولا في عقار الغير، وهذا الشرط يستخلص من طبائع الأشياء، لان الأعمال لو بدأت فـي  

، ولو بدأت في عقار الغيـر لكـان التعـرض    لا مستقبلاً ي لكان التعرض حالاًعقار المدع

، ولوجب في الحالتين رفع دعوى منـع  لا مستقبلاً حالاً أيضاًلحيازة هذا الغير قد وقع هو 

 . التعرض لا دعوى الأعمال الجديدة
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  المبحث الثاني

  محل دعاوى وضع اليد

فهـي نـوع مـن     ،الحاصل على الحيازة التعرضدعاوى وضع اليد وسيلة لرد  ذتتخ

تقدم مـن الحـائز    أن كما تصح في بعض الحالات ،التي يتخذها الحائز لحساب نفسه يالدعاو

حسـن النيـة    دعى عليهولو كان الم ،لحساب غيره لرد الاعتداء الواقع على حيازته من الغير

  .ومكانه تعرضعوى المقدمة باختلاف نوع اللف طبيعة الدتوتخ

ن تكون صحيحة مسـتكملة  أفيجب  ،ى تصح الحيازة محلاً لدعاوى وضع اليدولكن حت

  .لعناصرها وشروطها القانونية

ركان الحيازة وكيفية انتقالها في المطلب الأول أقوم في هذا المبحث بتناول أوعلى ذلك س

   . ثم شروطها في المطلب الثاني

  ا ركان الحيازة القانونية وكيفية انتقالهأ: المطلب الأول

ع الحيازة بالحماية المقررة لها ومن ثم ممارسة دعاوى الحيازة لا بد من توافر تحتى تتم

ثـم   ،ركان الحيازة وكيفية انتقالهـا أ بداية،تناول بالبحث أوس ،ركانها القانونية وشروط صحتهاأ

   . تناول شروطها العامةأ

  ركان الحيازة أ: الفرع الأول

ويتألف الركن المادي من الأعمال الماديـة   معنويتقوم الحيازة على ركن مادي وركن 

صاحب الحق موضوع الحيازة، أما الركن المعنوي فهو نية الحائز أن يكون  التي يباشرها عادةً

مالكاً أو صاحب حق عيني آخر على الشيء ولابد لقيام الحيازة من توافر هذين الركنين، فنيـة  

م تكن مصحوبة بأعمال خارجية مادية تكشف عنها، الحائز لا تكفي وحدها لاكتساب الحيازة ما ل
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وبالعكس لا يكفي مجرد وضع اليد على الشيء لقيام الحيازة ما لم تكن مصحوبة بنية اكتسـاب  

  . ، وعلى هذا سأتناول الركن المادي للحيازة ثم الركن المعنوي1"حق عليه

  الركن المادي : أولا

الحيازة سيطرة فعلية من "لفلسطيني على من مشروع القانون المدني ا 1084تنص المادة 

   .2و حق يجوز التعامل فيهأبواسطة غيره على شيء  أوالشخص بنفسه 

طلب الأول من هذا المبحث لمفهوم الحيازة وتم عـرض  مفي ال توقد سبق وان تعرض

ويتحقق الركن المادي بسـيطرة  " عدة تعريفات تفيد في مجملها بقيام الحيازة على الركن المادي 

عليه بمظهر المالك ويتحقق ذلك بأن يقوم الشخص بالأعمال  الحائز على الشيء المحوز ظاهراً

المادية التي يباشرها عادة المالك على ملكه، فمباشرة هذه الأعمال المادية هي التي تكون الركن 

  . 3"المادي في الحيازة 

الحائز الفعليـة   ن يصبح الشيء محل الحيازة تحت سيطرةأولكي تتحقق الحيازة يجب "

و بواسطة غيره وسواء حاز أن يقوم بالسيطرة الفعلية بنفسه أما إبالاستحواذ الفعلي عليه، وهو 

وتتجلى الأعمال المادية التي يقـوم بهـا    ،و حازه على الشيوع مع آخرينأالشيء خالصاً لنفسه 

عادة صاحب الحق من خـلال الاسـتحواذ الفعلـي     الحائز بمجموعة من الأعمال التي يباشرها

عمال كافية لتحقيق هـذا  ن تكون هذه الأأبحيث يجب  ،المادي والظهور بمظهر المالك والإحراز

رضـا زراعيـة   أذا كانت إو أسكن فيها غيره، وأذا كان الشيء داراً دخلها وسكنها إالمظهر، ف

   4"زرعها وبنى عليها وهكذا

                                         
، دار الثقافة للنشر 1ج ،الملكية والحقوق المشتقة منهاأسباب كسب  ،الحقوق العينية الأصلية ،محمد وحيد الدين ،سوار 1

 .228، ص 1والتوزيع ط 
 من القانون المدني الأردني1\1171من القانون المدني المصري والمادة  960يقابلها نص المادة  2
المدنيـة  الحيـازة   ،، وانظر أيضا الديناصوري، عز الدين، عكاز حامد17، مرجع سابق، ص الحيازةالمنجي، محمد،  3

  9ص بدون ناشر، ،2ط ،وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء
 .وما بعدها 17، مرجع سابق، ص الحيازةالمنجي، محمد،  4
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جير فلا تكفي بذاتها لتحقق الركن المادي في الحيازة، أكالبيع والت أما الأعمال القانونية"

وذلك لأن مباشرة هذه الأعمال والتصرفات لا تدل بذاتها على السيطرة الفعلية، لأن هذه الأعمال 

ويشترط في الأعمال المادية . نسان منزلا لا يملكهفقد يبيع الإ قد تقع من الشخص الذي لا يحوز،

ن تكون من الكثرة والأهمية، بحيث تكفي للقول بأن هذا الحائز يظهر بمظهر أحائز التي يأتيها ال

  1.صاحب الحق

بغض النظر عن كونه مالكـاً أو غيـر    ،وقد يمارس الحائز هذه الأعمال المادية بنفسه

و الوكيل أو المستخدمين أو العمال أتباع الإكالخدم أو  ،مالك، كما قد تكون بواسطة شخص آخر

لى إن هذا الحكم ينصرف فقط أمع ملاحظة  ،يعمل في حدود وكالته ويأتمر بأوامر الموكلالذي 

حيازة ناقص الأهليـة إذ يباشـر أعمـال     يضاًأوتصح  .المعنويالعنصر العنصر المادي دون 

من مشروع  1084/2وعلى ذلك جاءت المادة  .السيطرة المادية عن طريق من ينوب عنه قانونا

  .2يكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية"فلسطيني القانون المدني ال

عمال المادية عن طريق الاستخلاف، وذلك عندما تنتقل السـيطرة  كما يمكن مباشرة الأ

ليـه،  إلى الحائز من شخص آخر كانت له السيطرة الفعلية على الشيء من قبل ثم نقلها إالمادية 

ومثال على ذلك قيام شخص ببيع عقار في حيازته لشخص آخـر، فيسـلم المبيـع للمشـتري،     

يشترط الاستحواذ الفعلـي   فالسيطرة الفعلية كانت للبائع ثم نقلها للمشتري، وفي هذه الصورة لا

 ـ ،مثلاً على الشيء بل يكفي مجرد التمكن من الاستحواذ فان كان المبيع عقاراً ن السـيطرة  إف

بحيـث   ،لى المشتري بتسليمه المفاتيح ومستندات الملكية ووضعه تحت تصـرفه إلية تنتقل الفع

  3.أن يتسلمه بالفعل إلىه دون حاجة ميتمكن من تسل

                                         
   11،، ص 1952ش ضريح سعد، 16، المطبعة العالمية، 2، طالحقوق العينية الأصلية، الحيازةمحمد كامل، : مرسي 1
الحيـازة  "من القانون المدني الأردني وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني 1171يقابلها نص المادة  2

كسبب من أسباب كسب الملكية وضع مادي يسيطر به الشخص بنفسه أو بواسطة غيره سيطرة فعلية على شـيء يجـوز   
لحيازة على الحقوق المادية والحقوق المعنوي على السواء وتكسـب  التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق وترد ا

كما تصح الحيازة مباشرة فإنها تجوز .......... بأعمال يقوم بها وتنتقل بالاتفاق مصحوبا بالتسليم وتزول بالسيطرة الفعلية 
  .  بواسطة الغير كالولي والوصي والقيم

 11مرجع سابق ص  ،لمدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاءحيازة اانظر بهذا المعنى الديناصوري وعكاز،  3
  وما بعدها 
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ئز علـى الشـيوع   االح إذفتكمن في السيطرة المادية على الشيوع،  الأخيرةالصورة  أما

لعنصر المعنوي يكون مشتركاً مـع  يكون لديه العنصرين المعنوي والمادي في الحيازة فهو في ا

يحـوز   أنغيره وفي العنصر المادي يباشر السيطرة المادي بالاشتراك مع غيره مثـال ذلـك   

  1. يستقل احدهما بالقيام بأي عمل من هذه الأعمال أندون  ، فيسكنان العقار معاًشخصين عقاراً

  الركن المعنوي : ثانيا

عمال المادية التي تشـكل السـيطرة   اشرة الأائز مبحتى تصح الحيازة فلا يكفي من الح

وجب اقتران هذه الأعمال  :لى ذلكإضافة المحوز وتحقق الركن المادي فبالإ الفعلية على الشيء

الصادرة عن الحائز بنية التملك للشيء المحوز حتى تكون حيازته صحيحة ويسـتطيع الـدفاع   

  2.عنها

ن يثبـت،  أنه لا يكون عليه إف ماديةً حيازةً حاز شخص شيئاً فإذا :تفترض التملكونية 

لا الحيـازة غيـر   إن يثبت انه لم تكن لـه  أعند النزاع انه كان يعمل كمالك، بل على خصمه 
                                         

   782مرجع سابق ص  ،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  1
تان تظهر أثرهما في جـواز توسـل الحـائز    رينية التملك تتنازعها نظ( 25مرجع سابق، ص الحيازة، محمد، ،المنجي 2

فالنظرية الشخصية توفر إضافة إلـى  . و إقامة دعوى الحيازة لأصحاب الحقوق الشخصيةألحساب غيره بدعوى الحيازة 
الركن المادي الركن المعنوي وهو نية تملك الشيء المحرز وعلى ذلك تخرج الحقوق الشخصية من نطاق الحيازة وتمنـع  

والنظرية الأخرى هي النظرية المادية والتي يرى أصـحابها أن  . لمستعير والمرتهن إقامة دعوى الحيازةعن المستأجر وا
ا كان هناك نية في الحياز فهي توجد فـي  إذعن الأول ف العنصر المادي يتضمن العنصر المعنوي، وان الثاني ليس مستقلاً

ى النية لديهم هي السيطرة على الشيء بأعمال إرادية سواء كان الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز لتحقيق سيطرته ومعن
الحائز لحساب غيره أو لحسابه الشخصي، فالمستأجر والمستعير والمودع عنده، كل منهم يعتبر حائزا ولأنه يسيطر علـى  

  )الشيء سيطرة مادية وينتفع به
خذ بالنظرية المادية عندما أجاز للمسـتأجر  أن المشرع المصري ا 808وارد في الوسيط ص  –ويرى الدكتور السنهوري 

الرجوع على الأجنبي بجميع دعوى الحيازة فيما يرى جمهور الفقهاء في مصر أن المشـرع المصـري اخـذ بالنظريـة     
يراجع في مفهوم النظرية المادية والشخصية وموقف المشـرع المصـري    –الشخصية ووسعها لتشمل الحقوق الشخصية 

،  أما موقف المشرع الفلسطيني فبالرجوع إلى نصوص مشروع القانون المـدني  808سابق ص  منها د السنهوري مرجع
منه ووضح معنى الحيازة بواسطة الغير بموجب المـادة   1084نجد المشرع قد أجاز الحيازة بواسطة الغير بموجب المادة

 .يلزمه بتنفيذ أوامـره فيمـا يتعلـق بهـذه    بأنها الحيازة التي يباشرها الوسيط باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا  1086
وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني فقد أخرجت الحقوق الشخصية مـن الحقـوق التـي    

وعلى ذلك يكون المشروع الفلسـطيني قـد أقـام     .يجوز أن تكون محلا للحيازة وحصرت محل الحيازة بالحقوق العينية
  رين المادي والمعنويالحيازة على عنص
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ذن المالك ولحسابه، فتوجد لمصلحة الحـائز  إنما حاز مال الغير بإو العرضية، وانه أالمباشرة، 

  1.ات عكسهاثبإن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز أقرينة قانونية غير 

، بل تنتفي عنها لى نفي الحيازة مطلقاًإووضع اليد على الشيء لحساب الغير، لا يؤدي 

جر ألـى التـابع والمسـت   إكما هو الحال بالنسبة  2صفة الحيازة الحقيقية لتصبح حيازة عرضية

مثالهم يباشرون حيازتهم العرضية بمقتضى سند يتضمن الاعتراف بحـق  أفهؤلاء و ،والمستعير

  . و المعيرأو المؤجر أير وفي هذه الحالة يكون الحائز الحقيقي هو المتبوع الغ

لا يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم مهمـا طالـت مـدة     مثلا المستأجرف

ويكفي وجود النية لدى الحائز لقيام العنصر المعنوي في حيازته ويستوي بعد ذلك حيازته للعين، 

أي يعلم انه لاحق له كمـا   ،و سيء النيةأنه صاحب حق أية أي بصفة ن يكون الحائز حسن النأ

  . 3م لاأبكل مستحدثات الشيء محل الحيازة  محيطاً ن يكون واعياًأيستوي 

ظة بصفتها التي قامت فن الحيازة تظل محتأهل  :غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا

و انه يمكن للحيازة العرضية أبدايتها فان قامت عرضية تبقى كذلك مهما طالت مدتها  نذعليها م

  لى حيازة صحيحة؟إن تتحول أ

ن أمن مشروع القـانون المـدني الفلسـطيني     1102القاعدة العامة ووفقا لنص المادة 

ت بهـا  الحيازة تظل محتفظة بصفتها التي قامت عليها، تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بـدأ 

مـن   1185لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ويستفاد هذا الحكم من نص المـادة   وقت كسبها، ما

الـذي   الأصليغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا  أنوليس له ....... الأردنيالقانون المدني 

  .4يقوم عليه

                                         
  10، مرجع سابق، صالحقوق العينية الأصليةمحمد كامل،  مرسي، 1
  806مرجع سابق، ص  الجزء التاسع، ،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  2
 233مرجع سابق ،ص الحقوق العينية الأصلية أساب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها،  ،وحيد الدين سوار، 3
 من مجلة الأحكام العدلية)1673(من مرشد الحيران والمادة  )155(تراجع المادة  4
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 إلـى رضـية  تتحول الحيازة الع أنذ انه يمكن إستثنائين، إهذه القاعدة يرد عليها  أن إلا

  1:تغيرت صفة حيازته بأحد الأمرين إذايكسب بالتقادم  أنحيازة صحيحة فيستطيع بذلك الحائز 

للملكيـة يتلقـاه الحـائز     نـاقلاً  فعل يصدر من الغير والذي عادة ما يكون تصرفاً: الأمر الأول

لحـائز  ا أن إذ، أصليةحيازة  إلىالعرضي من الغير فتتغير به صفة حيازته العرضية وتتحول 

يحوز العين من وقت هذا التصرف لحساب نفسه، لا كحائز عرضي لحساب غيره، ومن ذلـك  

يكـون الحـائز    أنترط شمالك بجميع دعاوى الحيازة، ولا ييحتمي ك أنالوقت يستطيع الحائز 

  . العرضي وقت تلقيه التصرف الناقل للملكية حسن النية

فعل يصدر من الحائز العرضي يعارض به حق المالك، ولا يكفي في ذلك مجـرد  : الأمر الثاني

ذلك على ملأ من الناس، كما لا يكفي تصرفه فـي   وإعلانهالحائز العرضي لحق المالك  إنكار

منه في استعمال حيازته  يبيعها، فهذا يعد تعسفاً أوالعين تصرف الملاك فيهدمها ويقيم عليها بناء 

حيـازة صـحيحة،    إلـى يغير صفة الحيازة ويحولها  أنمن شأن هذا التعسف  العرضية، وليس

يعارض الحائز العرضي حق المالك فيقوم بينهما مباشرة نزاع علـى ملكيـة العـين     أنفيجب 

  . يدعيها الحائز لنفسه وينكر المالك عليه ذلك

  انتقال الحيازة : الفرع الثاني

تنتقل للخلف العام بصـفاتها،  " الفلسطيني القانون المدنيمن مشروع  1089تنص المادة 

كان السلف سيء النية، واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جـاز لـه ان    إذاعلى انه 

  .2يتمسك بحسن نيته

حد ألم تتغير ب لى الخلف العام وتبقى كذلك ماإذا كانت عرضية تنتقل إحيازة السلف  إن

لـى  إذا كانت حيازة السلف صحيحة انتقلت بصفتها هذه إما أالأمرين على النحو السابق بيانه، 

                                         
Ttp://ouargla30.com 1  وما بعد  28انظرا أيضاً الديناصوري وعكاز ص  21:15الساعة  18/8/2013تاريخ الزيارة  

  من القانون المدني المصري959يقابلها نص المادة  2



24 

لى مدة حيازته على إن يستمر في هذه الحيازة وان يضم مدة حيازة سلفه أالوارث الذي يستطيع 

  . 1العرضيعكس الحائز 

لى مدة حيازتـه  إن يضم أوبالنسبة للخلف الخاص كالمشتري فللمشتري في هذه الحالة 

كان ضم المـدد علـى أسـاس ان     و سيئا النية معاًأ كانا حسن النية معاًذا إف. مدة حيازة البائع

حوال، وان كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية و بسوء نية حسب الأأالحيازة بحسن نية 

ذا كان البائع قد حاز مدة اثني إي على أساس سوء النية كما أفالضم يجوز على أسوأ الفرضين، 

ذ لا يجوز له إث سنوات فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير، عشرة سنة والمشتري ثلا

لى خمس سنوات، ولكن يتمسك بالتقادم الطويل، إن يكمل بالضم المدة التي حاز فيها بحسن نية أ

خمس عشر سنة بضم مدة  إلىيعتبر حيازته كما لو كانت بسوء نية فيكمل مدتها  أنيجوز له  إذ

  2سلفه 

                                         
من القانون المـدني  2\1175والمادة 1174وعلى ذلك جاء نص المادة . 67ق، ص ، مرجع سابالحيازةمحمد،  المنجي، 1

يجوز لمن يتمسك بانقضاء مدة حيازته أن يضم إلى "الأردني وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني بهذا الشأن 
وبا بانتقال السيطرة الفعليـة علـى   وتنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف مصح.مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه 

الشيء أو الحق إلى الخلف وقد يكون انتقال الحيازة معنويا فلا يتم تسليم مادي كما إذا استمر السلف حائزا ولكن لحسـاب  
والخلف قد يكـون  ،)المستأجر يشتري العين(أو إذا استمر الخلف حائزا ولكن لحساب نفسه ) البائع يستأجر المبيع (الخلف 

كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التي اقترنت بها على انه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء النية  عاما
وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفا خاصا كالمشتري .جاز للوارث أن يتمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه 

ي في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع ويتم ضم المدد على من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع وللمشتر
أساس حسن النية أو سوئها طبقا لظروف الحال فإذا كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية فان الضم يتم على أساس 

قصير وإنما له أن يتمسك بمـرور  أسوء الفرضين أي على أساس سوء النية فلا يجوز للمشتري أن يتمسك بمرور الزمن ال
لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يـده  (من مرشد الحيران على انه -153-وقد نصت المادة .الزمن الطويل

مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك فان جمعت المـدتان  
. حدودة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقـف وبلغت المدة الم

ويفترض في الحائز حسن النية أي اعتقاده انه يملك الشيء الذي يحوزه ويجهل انه يعتدي بحيازته على حق الغير وهـذا  
وإذا أريد إثبات سوء نية الحائز فقـد وجـب   .ت ذلك الافتراض يقبل إثبات العكس وعلى من يدعي سوء نية الحائز أن يثب

على أن حسن النية . إقامة الدليل على انه يعلم بأنه لم يملك الحق الذي يحوزه أو انه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيه
الحيازة  يزول من وقت إعلان الحائز في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الشيء الذي يحوزه كما يعد سيء النية من اغتصب

  .من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نيته انه يملك الحق الذي اغتصب حيازته 
  31مرجع سابق، ص  الحقوق العينية الأصلية، الحيازة محمد كامل، مرسي، 2
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نهـا  إنه كما تقوم الحيازة على توافر الركن المادي والمعنـوي ف أ أخيراً الإشارةوتجدر 
ن الحائز لا يفقد حيازته بسبب مانع مؤقت يعتبـر  أ، على و بزوالهما معاًأحدهما أتزول بزوال 

 .1قوة قاهرة كحدوث فيضان يغمر الأرض بالمياه

 شروط الحيازة : المطلب الثاني

لا بد من توافرها حتـى تكـون    قانونيةً ة شروطاًوضع المشرع في التشريعات المقارن
ومسألة صحة الحيازة بتوافر شروطها " ،ي عيب ينفي الحق فيهاأغير معيبة ب ،الحيازة صحيحة

من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة  ،و نفي ذلكأالقانونية 
ثارها هذه الشروط تجعل الحيازة منتجة لآوبتحقق  .2سباب سائغةأقام قضاءه على أمتى  ،النقض

  .القانونية

  .وقد تناولها المشرع على سبيل الحصر بشرط الاستمرار،الهدوء والوضوح

  شرط الاستمرار : الفرع الأول

عمال السيطرة المادية التي يباشرها الحـائز علـى   أن تتوالى أويعني استمرار الحيازة 
على نحو يطابق نوع الحق الذي يمارسه عليه وبصورة منتظمة دون  .الشيء في فترات متقاربة

غير عادي لا يتفق مـع حالـة اسـتغلال     عماله فترات تنقطع فيها الحيازة انقطاعاًأن تتوسط أ
  .3"العقار

ن الحيازة منقطعـة  أوقات لسبب قهري لا يفيد كف الحائز عن استعمال حقه بعض الأو
في الحيازة بالحيازة الفعلية وليست بمجرد تصرف قانوني قد  والعبرة ،ولا يخل بصفة الاستمرار

  4.و لا يطابق الحقيقةأيطابق 

                                         
 ،كاملةمن مشروع القانون المدني الفلسطيني تنقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة  1092/2وعلى ذلك جاء نص المادة   1

من القـانون  957توافق نص المادة ......."وقعت على الرغم من إرادة الحائز أو دون علمه،وكان ناشئا عن حيازة جديدة
   من القانون المدني الأردني2\1179المدني المصري والمادة 

2
 ju.com-www.mohamoon 10الساعة 9/2/2015الزيارة  موسوعة الأحكام العربية تاريخمساء  
 248ص  مرجع سابق، الحقوق العينية الأصلية أساب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها،وحيد الدين محمد،  سوار، 3
  53مرجع سابق، ص  ،)الحيازة(أسباب كسب الملكية محمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 4
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لى آخر على عكس ما يقوم به عـادة  إذا كان مدعي الحيازة يستعمل العقار من وقت إف

مـن مشـروع القـانون المـدني      1096/2فوفق المـادة  . 1صاحب الحق، فانه لا يعتبر حائزاً

ردنـي  من القانون المدني الأ 1179مدني مصري وما يستفاد من المادة  961الفلسطيني والمادة 

والمصـري   فالمشـروع الفلسـطيني   ،منازعات وضع اليد على الاأراضيمن قانون  1والمادة 

سلب الحيازة و العمل غير المشروع  ردني اشترط مدة الاستمرار سنة كاملة قبل وقوعوكذلك الأ

ردني لم يفرق بين النوعين كمـا فعـل   كان القانون المدني الأن إو –و التعرض في استعمالها أ

شهر وتحتسب أفجعل المدة ثلاث وضع اليد على الأراضي ما قانون أ –القانون المدني المصري 

  .عمال التي تكون الحيازة القانونيةالسنة من بدء الأ مدة

، باعتباره مالكـاً صبح يحوزه أثم اشتراه ف ذا كان شخص يحوز العقار باعتباره مرتهناًإف

  . 2ن مدة حيازته تبدأ من الوقت الذي بدأت حيازته بهذا الوصف الأخيرإف

نه إف ذا ورث شخص عقاراًإف هته مدة حيازة سلفزلى مدة حياإن يضم أويستطيع الحائز 

لى مـدة  إساس توافر شرط السنة بضم مدة حيازته أن يرفع دعوى منع التعرض على أيستطيع 

  .4مدة السنة الفترة التي يحوز فيها بواسطة الغيربن يحسب أتطيع الحائز ويس 3حيازة مورثه

ثبات استمرار حيازته المدة القانونية المشروطة السـابقة  إ أويقع على مدعي الحيازة عب

 ن يثبت بدء حيازته للحق وان كان حـائزاً ألوقوع الاعتداء على الحيازة، ويكفيه في سبيل هذا 

  5.عند وقوع الاعتداء، فتفترض حيازته في الفترة بين الواقعتين

                                         
  53مرجع سابق، ص  ،)الحيازة(أسباب كسب الملكية محمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 1
  25مرجع سابق، ص  ،أحكام دعاوى حماية الحيازةفودة، عبد الحكم،  2
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل مـا  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1089المادة  3

 .يرتبه القانون على الحيازة من اثر
  25ص  ،مرجع سابق ،الحيازةأحكام دعاوى حماية فودة، عبد الحكم،  4
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حـالا،  "من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1106تنص المادة  5

من القانون  971يقابلها نص المادة . فان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
  من القانون المدني الأردني  1184/2لمصري والمادة المدني ا
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ى من شرط المدة دعوى ننواعها ويستثأشرط لدعوى وضع اليد بكافة وشرط المدة هو 

  1:في حالتين لى حماية الهدوء والنظام العامإاسترداد الحيازة كونها تهدف 

 .يهدد باستعمالها أوالقوة بالفعل  تستعمل أنويستوي  بالإكراه أيفقدت الحيازة بالقوة،  إذا .1

 أحـق حيازة الحائز الذي لم يحـز مـدة سـنة     أنحالة فقد الحيازة بغير القوة، ولكن تبين  .2

 إلى الأخرىكانت تستند دون  إذابالتفضيل  أحقبالتفضيل من حيازة المعتدي، وهي تكون 

  .بالتاريخ الأسبقكانت هي  إذا أوسند قانوني 

  هدوءشرط ال: الفرع الثاني

من جانب الحائز وقت  بالإكراهلا تقترن الحيازة  أنوالهدوء كشرط للحيازة المقصود به 

المعنوي،  بالإكراه أوغير المسلحة  أومادي، عن طريق القوة المسلحة  الإكراهسواء كان  2بدئها

، وبنوع التهديد، ثم تظل القوة الأشخاصباختلاف  أثرهعن طريق استعمال التهديد، الذي يختلف 

  .3دون انقطاع التهديد باقياً أو

الحيـازة   أثناءبدأ الحائز بوضع يده هادئا، فان التعدي الذي يقع  إذانه إف أخرىوبعبارة 

قطع التقادم  إلىويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ولا يؤدي بالتالي 

  . 4المكسب

                                         
من مشروع القـانون المـدني    1094مادة . 908-907، مرجع سابق صالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  1

إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيـازة مـن    -1"الفلسطيني 
تند إلى حيازة أحق بالتفضل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى شخص يس

إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فـي   .أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق بالتاريخ
ولا يوجد لها مقابل فـي القـانون    959التالية حيازته من المعتدي تقابلها نص المادة جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة 

  .المدني الأردني
وفي ذلك تقـول المـذكرة    26مرجع سابق ص  مرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية،السيد عبد الوهاب عرفة،  2

زة الخفية أو الحيازة الغامضة كحيازة الوارث كل هذا لا يعتبر الإيضاحية للقانون المدني الأردني الحيازة بالإكراه أو الحيا
  .ولا تكون الحيازة صحيحة إلا من الوقت الذي تزول فيه العيوب .  حيازة صحيحة

  62ص  ،، مرجع سابقأسباب كسب الملكيةعبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن،  3
  28مرجع ساق ص  ،الجنائية ايتهاوحم المدنية الحيازة في مرجع ،عرفة، السيد عبد الوهاب 4
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يعملون  أعوانعن طريق  أوالتهديد بنفسه  أوون الحائز قد استعمل القوة يك أنويستوي 

 أوالحائز قد استعمله ضد المالـك نفسـه    أتاهالتهديد الذي  أوتكون القوة  أنلحسابه كما يستوي 

للقوة والتهديد  أذعنن يكون الحائز السابق قد أضد حائز سابق غير المالك لانتزاع الحيازة منه و

  .1مكرهاوسلم العين 

 إلايتمسك بعيب الحيازة  أننه لا يستطيع أواتصاف الحيازة بالهدوء مسألة نسبية بمعنى 

كانت الحيازة مشوبة بعنف بالنسبة لشـخص،   إذاالشخص الذي وجد العيب في مواجهته، ولهذا 

  .2فان لهذا الشخص وحده التمسك بهذا العيب دون غيره ممن تكون الحيازة هادئة بالنسبة له

  تكون الحيازة واضحة  أن: الفرع الثالث

يذود عنها ويحميها كونها قرينة على الملك  أنويستطيع الحائز  آثارهاحتى تنتج الحيازة 

في  أمتكون حيازة ظاهرة واضحة لا لبس فيها سواء في مواجهة الكافة  أنيجب  ،هم شواهدهأو

حد الملاك على أعلى العقار كونه فاختلاف الفهم حول وضع يد الحائز  الأصلي،مواجهة المالك 

لى إللتسامح الذي يحدث بين الجيران عادة يؤدي  و كونها سبباًأالشيوع للعقار موضوع الحيازة 

  . 3فقدان الحيازة لأهم شروطها وهو الوضوح

ن الحيازة تكون غامضة كلما كان الانتفاع بالشيء المحوز يقبل التأويل ويحتمل إوعليه ف

  . 4ع الدلالة على تملك الحائز للشيء المحوزالشك ولا يكون قاط

                                         
   62مرجع سابق ص  ،الملكية كسب أسباب عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، 1
الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقـه والقضـاء،   ويراجع في نسيبة عيوب الحيازة الديناصوري وعكاز،  2

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فـلا  : مدني أردني 1172المادة  تنص. 56مرجع سابق ص 
يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيـه هـذه   

  العيوب 
 .م، الساعة السابعة مساء17/11/2014الزيارة  تاريخ. www.alexalaw.comمتاح على  :الشيوخي، يسري حسان 3
  .المرجع السابق 4
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ن حيازته له ألا إمثال على ذلك الشريك على الشيوع الذي له حق الانتفاع بالمال الشائع 

فشـرط   ،لا تعد قرينة على تملكه بل يعد في نظر الغير والشركاء مجرد حائز علـى الشـيوع  

  . 1للحيازة باعتباره صاحب حقعمال المادية المكونة ن يقوم الحائز بالأأالوضوح يقتضي 

ي أفهو نقيض الخفاء الذي يعتبر عيب يشوب الركن المادي فـي الحيـازة   "أما الظهور 

مكان إوالمقصود بشرط الظهور هو ، 2فعال الحائز الدالة على سيطرته على الشيءأعدم ظهور 

ن يعلم المالك وهو صـاحب الحـق   أعلى ذلك فلا يلزم  وبناء .3العلم بالحيازة وليس العلم ذاته

ن أن تكون الحيازة من الظهور بحيث يستطيع المالك أبحيازة الحائز على وجه اليقين بل يكفي 

  4.يعلم بها

نتاجهـا  إي من شروطها يعد عيـب يعطـل   افتقار الحيازة لأ نأ تن عرضأوقد سبق 

لا يملك الاحتجاج بخفـاء  ف ،كراه عيب الظهورثارها القانونية ولكنه عيب نسبي فكما عيب الإلآ

   "5.مام عينهأالحيازة سوى من أخفيت عنه وحده دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة 

ن الحيازة التـي  إستمرار الحيازة وعليه فاوهذا الظهور يلزم استمراره وبقاءه كذلك مع 

 لا من ساعة وضوحها، وزوال ذلك الغمـوض فقـد بـدأت   إتبدأ غامضة لا تعد حيازة قانونية 

الغموض ومن ثم لا تصلح  عتراها غموض اعتبرت حيازة غامضة من وقتاالحيازة ظاهرة ثم 

  .6ثارها، ويختلف الظهور باختلاف طبائع الأشياء وطرق استغلالهاآنتاج أساساً لإ

   

                                         
   542مرجع سابق ص  ،أحكام دعاوى حماية الحيازة :فودة، عبد الحكم 1
   .سابقمرجع  ،الجنائية وحمايتها المدنية الحيازةعرفة، السيد عبد الوهاب،  2
  58-56مرجع سابق ص  ،أسباب كسب الملكيةمحمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 3
  58سابق، ص المرجع ال 4
 . 250مرجع سابق، ص الحقوق العينية الأصلية أساب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها،سوار، محمد وحيد الدين،  5
 . 834 ، ص، مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، 6
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31 

  الفصل الثاني

  أنواع دعاوى وضع اليد

باختلاف طبيعة الاعتداء الواقع عليها، وما انتهى إليه هذا تتنوع دعاوى الحيازة وتختلف 

الاعتداء، والطلب موضوع الدعوى بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعـوى  

  .وقف الأعمال الجديدة

  المبحث الأول

  دعوى استرداد الحيازة

ة للمراكز تتميز دعوى استرداد الحيازة عن غيرها من دعاوى وضع اليد بتوفير الحماي

القانونية المستقرة بما تقدمه من ضمانات دون النظر إلى مدة الحيازة أو نوعها علـى اخـتلاف   

التشريع وسأتناول في هذا المبحث الأساس القانوني لدعوى الاسترداد وأطرافها ثـم موضـوع   

  .دعوى استرداد الحيازة وطبيعة الحكم الصادر فيها

  الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة : المطلب الأول

  من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1093تنص المادة 

لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بـدأ   .1

 .سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

 .كان حائزاً بالنيابة عن غيرهيجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من  .2

  :من ذات التشريع على 1095كما تنص المادة 

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيـازة  

  . 1الشيء أو الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية

                                         
  مدني مصري 960يقابلها نص المادة  1
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يفاً لدعوى استرداد الحيازة ويمكن لنا من خلال النصوص السالف عرضها أن نضع تعر

هي الدعوى التي يرفعها الحائز للعقار وإن كان بالنيابة عن غيره، ضد من انتـزع منـه   "بأنها 

الحيازة أو من خلفه وإن كان حسن النية خلال سنة من وقت فقد الحيازة أو العلم بفقدها يطلـب  

  .فيها استرداد حيازة العقار التي سلبها منه بالقوة أو الغصب

هي الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي فقدت حيازته "وتعرف دعوى الاسترداد بأنها 

  1"ضد الغير مطالباً فيه رد حيازته للعقار التي سلبت منه بالقوة 

ولذلك فإن أساس هذه الدعوى، حماية النظام العام باعتبار انه يجب على كل مغتصـب  

ان المالك، إذ لا يجوز للأفـراد اقتضـاء حقـوقهم    للحيازة، أن يرد ما استولى عليه حتى ولو ك

  . بأنفسهم

أنهـا تحمـي    –منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة  –والفرق بينها وبين الدعويين "

الحيازة ولو كانت عرضية في التشريع المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني حتى ولـو  

ودعوى الاسترداد فـي  . 2ذا اغتصبت بالقوةلم تستمر سنة واحدة، بل لو استمرت يوماً واحداً إ

ن تكون وضـعت  أمشروع القانون المدني الفلسطيني على غرار القانون المصري، تتراوح بين 

ن تكـون  أفهي بذلك دعوى مسؤولية، وبـين   –هو انتزاع الحيازة  –جزاء لعمل غير مشروع 

  . دعوى وضعت لحماية الحيازة فتكون دعوى من الدعاوى العينية

ترد الحيازة للحائز العرضي الذي لا يحوز لحساب نفسه بل : لية لأنهاودعوى مسؤ وهي

  . 3"باحةاو الإوهي لا ترد للحائز على سبيل التسامح . لحساب غيره، وتكفي فيها السيطرة المادية

العقار حيثما كان سواء لدى  وهي دعوى عينية كون الحائز الذي سلبت حيازته يتتبع بها"

  . "4ازة بعد ذلكيالح إليهلدى من انتقلت  أومن سلب الحيازة 

                                         
، دار 3، ط1992لسـنة   23الحماية الجنائية والمدنية للحيازة علـى ضـوء القـانون رقـم     مدحت محمد، : الحسيني 1

  105،ص 1992المطبوعات الجامعية، سنة 
  892مرجع سابق ص  ،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  2
  45، مرجع سابق،ص دعوى استرداد الحيازة علما وعملااحمد حلمي،  مصطفى، 3
 .34ص  المرجع السابق، 4
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  المدعي في دعوى استرداد الحيازة : الأولالفرع 

المدعي في دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار وعلى المدعي في دعوى الاسترداد 

يجعله  فعلياً ده كانت متصلة بالعقار اتصالاًن يأن حيازته للعقار كانت حيازة مادية أي أن يثبت أ

 –ن سيطرته المادية كانت قائمة وقت وقوع الغصب وهذا الحائز أبمعنى  ،تحت تصرفه المباشر

فالغرض من الـدعوى  . 1عليه أن يثبت أيضا أن حيازته هادئة ظاهرة مستمرة وعلنية –المدعي

حصل على حيازتـه بـالقوة    المشرع حائزاًن يحمي أالمحافظة على النظام العام، فلا يتصور 

، ويطلـب  و أدبياًأ كراه الذي اكتسب به حيازته، مادياًكان نوع الإ أياً ،والعنف واحتفظ بها كذلك

حتى تسـتحق حيازتـه    2.قل وقت فقدهادة حيازته باستمرارها سنة على الأثبات مإمن المدعي 

وع القانون المدني الفلسطيني خرج عـن  ن المشرع المصري وكذلك مشرألا إالحماية القانونية 

  :ستثنائيناهذه القاعدة في 

من مشروع القانون المدني الفلسـطيني  ) 1094(حالة نزع الحيازة بالقوة وقد نصت المادة  -1

ذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازتـه  إ"

 .من المعتدي

حيازة أحق بالتفضيل، وقـد   أيالحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند ذا كان إحالة ما  -2

لتي تقوم انها الحيازة أعرف المشرع الفلسطيني وكذلك المصري الحيازة الأحق بالتفضيل ب

نداتهم كانت الحيـازة  و تعادلت سأذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند إعلى سند قانوني، ف

حدى الحيازتين تقوم على سند قانوني ولم تقم إذا كانت إما أسبق في التاريخ، الأحق هي الأ

الحيازة الأخرى على سند مقابل فتغلب الحيازة التي تقوم على سند قانوني سـواء كانـت   

  3.سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها

                                         
   167-163مرجع سابق، ص ،)الحيازة(أسباب كسب الملكية محمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 1
مرجع سابق، ص  ،1992لسنة  23الحماية الجنائية والمدنية للحيازة على ضوء القانون رقم مدحت محمد، : الحسيني 2

110   
بـدون طبعـة،    المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض،الحماية  خالد، عدلي أمير، 3

   105، ص 1992منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 



34 

فـرق  و ،المشرع جعل الأصل في مدة الحيازة سنة أنوالباحث في القانون المدني يجد 

  .بين الحيازة التي تسلب بالقوة والحيازة التي تسلب بدون القوة والحيازة الأحق بالتفضيل

  ئينستثناأو احد الاحكام القاعدة العامة أيثبت انه تتوفر في حيازته  أن إماوعلى المدعي، 

تهـا  إثباولأن الحيازة واقعة مادية، فان للحـائز  "لكل ما سبق يكون قد اثبت صفته في الدعوى، 

  . "ثبات من شهادة شهود وتحقيقبكل وسائل الإ

وهو مـا يميـز هـذه    (أصيلاً  اًن يكون المدعي في دعوى الاسترداد حائزأولا يشترط 

أي لحسـاب غيـره    اًعرضي اًلحساب نفسه فيكفي أن يكون حائز أي حائزاً) الدعوى عن غيرها

  . 1في هذه الدعوى حتى يكون مدعياً

جر وخالف أمنه للمست 575حكام المادة أعطاها المشرع المصري بموجب أوهي رخصة 

  .قامة دعوى استرداد الحيازةإردني الذي لم يعطي للحائز العرضي مكنة فيها المشرع الأ

ن أذ سـمح  إوقد سار مشروع القانون المدني الفلسطيني على غرار المشرع المصري 

  .رهبالنيابة عن غي يسترد الحيازة من كان حائزاً

والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فـي تلـك التصـرفات    

ن الحيازة العرضية سلطة فعلية يباشرها الشـخص علـى   أالمادية القابل لها ذلك المال في حين 

و القضاء لحساب أو صاحب الحق العيني وبترخيص من القانون أذن من المالك إشيء بمقتضى 

  .الحائز العرضي

حائز عرضي لأموال (الولي  –فالحيازة العرضية لا تكون أبدا مخالفة للقانون المستأجر 

حائز عرضي  2الحارس القضائي حائزون عرضيون والحائزون العرضيون فريقان –) القاصر

ينزل من الأصيل منزلة التابع من المتبوع بحيث لا يتمتع بأية حرية تصرف كـالوالي والقـيم   

  .ل في حدود وكالته والمدير أو المفوض من قبل الشخص المعنويوالوكيل طالما يعم
                                         

  . 128مرجع سابق، ص  ،الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاءالدينصوري وعكاز،  1
   72مرجع سابق،  ص  ،)الحيازة(سباب كسب الملكية أمحمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 2
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، بل له قسط من حرية الأصيلللحائز  وحائز عرضي يحوز لحساب غيره ولا يعد تابعاً

 الـدائن المـرتهن، رهنـاً    –الاستعمال  –السكن  –التصرف في حيازته كصاحب حق لانتفاع 

حوزونه لأنفسـهم فليسـو بالعرضـيين    ، فجميعهم يحوزون حيازة صحيحة لحق عيني يحيازياً

ة فصاحب حق الانتفاع حائز بالنسبة لهذا الحق بل أصليون ولكنهم عرضيون بالنسبة لحق الملكي

بالنسبة لحق الانتفاع بل  ن سنده نفسه يعترف بحق صاحب الرقبة، لكنه ليس عرضياًعرضي لأ

  1.حيازته كاملة صحيحة يجوز معها رفع دعاوى الحيازة

وهـو مثـل الحـائز     –التسامح  أعمالز لمن قامت حيازته على عمل من وكذلك يجو

أن يرفـع   –العرضي مجرد من عنصر القصد في الحيازة وليس لديه سوى السيطرة الماديـة  

فـي   الإداريـة دعوى استرداد الحيازة، كما يجوز رفعها ممن حصل على ترخيص من الجهة 

خاصة، ولا يقدح في ذلـك أن حيازتـه    أمكية عامة للدولة مل كان مملوكاً الانتفاع بعقاره سواء

الترخيص في أي وقـت   إلغاءفي  الإداريةللعقار المملوك للدولة ملكية عامة مهددة بحق الجهة 

  . 2واستردادها لحيازة العقار

يرفعها  أنله  إذيكون المدعي في دعوى الاسترداد حائز حسن النية  أنوليس ضروريا 

  3.وان كان سيء النية

ذ عليه بالمقابل أيضـاً  إليها إشارة الأحكام العامة السابق الإ إثباتولا يكفي من المدعي 

و بالقوة المعنويـة  أحيازته انتزعت منه بالقوة والغصب سواء بالقوة المادية بالسلب، "ن أثبات إ

 ـأباستعمال طرق احتيالية ب ه ساليب الغش والتدليس والخداع، أي اعتداء ايجابي يقع على حيازت

ن يثبت انه وقت الغصب كان له حيازة مادية وأن يثبت أيحرمه من الانتفاع بها، وعلى المدعي 

  . 4ياهاإالعدوان الذي وقع على حيازته فسلبه 

                                         
  وما بعدها  806، مرجع سابق،ص الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،  1
  129-128، مرجع سابق، ص الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاءالديناصوري وعكاز،  2
   129المرجع السابق، ص  3
ص  مرجع سابق، ،لحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقضاعدلي أمير،  ،خالد 4

1057   
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لـى  إتيانه هذا العمل يكون في موقف من يأخذ حقه بيده دون اللجوء إفالمدعى عليه في 

غيـر  ذ هي جزاء على هذا العمل إ ،ردادوهذا هو المحور الذي تقوم عليه دعوى الاست ،القضاء

على العنف  وياًمنضالعمل أن يكون هذا الة للحائز في حيازته وليس بشرط وحماية فعالمشروع 

  . 1و خلسةًأ وغصباً ن يكون قهراًأوالقوة بل يكفي 

فيه وذلـك باعتبـار    و عقد رسمي ليس المدعي طرفاًأعلى تنفيذ حكم قضائي  أو بناء

ويكون انتزاع  رادة الحائز، ولا يستطيع مقاومة التنفيذ فيعد ذلك تعرضاًإبت رغم الحيازة قد سل

  2.صل الحقأن ترد الحيازة للحائز ثم ينتظر بعد ذلك أيوجب قبل كل شيء  الحيازة عدواناً

ذا كان مرتبطا مع المدعى عليه بعقد وكان انتزاع إولا يجوز للمدعي رفع هذه الدعوى 

إلى دعوى العقـد لإلـزام   الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد لأن الواجب في هذه الحالة اللجوء 

  . 3شروط العقد المدعى عليه بمراعاة

ثبات المدعي لحيازته وللعدوان الواقع عليها والذي يعد بدوره واقعة ماديـة يجـوز   إوب

ن أخيراً على الحائز أيكون قد اثبت صفته ومصلحته في الدعوى، و ،ثباتسائل الإإثباتها بكل و

 ،نه قد رفع دعواه في الآجال القانونية أي خلال سنة من وقت انتزاع الحيازة من الحـائز أيثبت 

ن يعلم به الحـائز،  أذا كان انتزاع الحيازة وقع خلسة، دون إو الغصب علانية وأذا كان بالقوة إ

من  1093/1وهذا ما نصت عليه المادة  ،"سري من وقت اكتشاف الحائز لانتزاع حيازتهفالسنة ت

 إليـه، لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها "مشروع القانون المدني الفلسطيني 

  . 4"ن ينكشف ذلكأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت إف

                                         
  .75، مرجع سابق صأحكام دعاوى حماية الحيازةعبد الحكم،  فودة، 1
   125المرجع السابق، ص  2
  903، مرجع سابق، ص الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري 3 
الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية فـي  من القانون المدني المصري انظر الديناصوري وعكاز،  958يقابلها نص المادة  4

  وما بعد  92مرجع سابق، ص  الحيازة،محمد،  وانظر أيضا المنجي، 92، مرجع سابق، ص ضوء الفقه والقضاء
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صبح أياها فإ الدعوى في مدة سنة بقي منتزع الحيازة مستبقياًذا لم يرفع المدعي هذه إو

تحمي حيازته بجميع دعاوى الحيازة لأنها استمرت سنة وهذا ما نص عليه مشروع  بدوره حائزاً

  .1القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة

سبق ذكره ن يثبت في دعواه كل ما أن المدعي في دعوى الاسترداد عليه أوجملة القول 

ن طلب هذا المدعي في لائحة الدعوى إن يعرض الوقائع عرضا يسمح للقاضي باستخراجها فأب

منع التعرض وظهر للمحكمة قيام عناصر دعوى الاسترداد من وقائعها اعتبرت الدعوى دعوى 

منوط  وأخيراً ولاًأن تكون قد أخطأت لأن التكيف القانوني أسترداد وفصلت فيها المحكمة دون ا

   . 2عطاء التكييف الصحيحبالقاضي وهو ملزم بإ

  المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة : الفرع الثاني

أي هـو  ، 3و خفيـةً أ و الغصب علناًأهو الشخص الذي انتزع الحيازة من الحائز بالقوة 

بـل   ،ن يكون غير مشروع جنائياًأولا يشترط  ،الذي يقوم بعمل غير مشروع  يسلب به الحيازة

مشروع وقع على العقار الحائز الن يكون العمل غير أويجب  .يكون غير مشروع مدنياً أنفي يك

  . لى سلب الحيازةإوانتهى 

ن يكون المدعى عليه الذي ارتكب العمل غير المشروع سيء النية فقد يكون أولا يلزم 

  .نه مالك للعقارأب حسن النية كأن يكون معتقداً

 عاماً كان الغير خلفاً لى الغير، سواءإصب من المغتصب مغتَذا انتقلت حيازة العقار الإو

ن هذا الخلف يكون هو المدعى عليـه فـي دعـوى اسـترداد     إف نكالمشتري و خاصاًأكالوارث 
                                         

تنقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة، وكان ناشـئا  " من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1092/2تنص المادة  1
عن حيازة جديدة، وقعت على الرغم من إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة 

ني أردنـي والمـادة   مد 1179/2الجديدة وإذا بدت علنا، أو من وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية، تقابلها نص المادة 
مدني مصري وتعتبر المدة المشروطة هي مدة سقوط فهي تسري على غير كاملي الأهلية من قاصر ومحجور عليه  957

يراجع نـص المـادة   . والغائب فهي لا تتوقف ولا تنقطع فإذا أقيمت الدعوى بعد انقضاء المدة كانت الدعوى غير مقبولة
 .حها لعلي حيدرمن مجلة الأحكام العدلية وشر) 1663(
   158مرجع سابق، ص  أحكام دعاوى حماية الحيازة،فودة، عبد الحكم،  2
   90مرجع سابق ص مرجع القاضي والمتقاضي من الحيازة، محمد، سيف النصر سليمان،  3
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ن كان حسن النية لا يعلم إن يسترد منه حيازة العقار بهذه الدعوى وأويستطيع المدعي  ،الحيازة

من مشروع القانون المـدني   1095وهو ما ورد في نص المادة  ،بأن سلفة قد اغتصب الحيازة

ليـه  إن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلـت  أللحائز . "الفلسطيني

  1."و الحق المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النيةأحيازة الشيء 

  در فيها محل دعوى استرداد الحيازة والحكم الصا: المطلب الثاني

بعد التطرق إلى الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة والتـذكير بأشـخاص هـذه    

  .الدعوى نتناول في هذا المطلب محل دعوى استرداد الحيازة

منـه الرخصـة للحـائز     1093منح مشروع القانون المدني الفلسطيني  بنص المـادة  

ن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردهـا  لحائز العقار أ" باسترداد حيازته إذا وقع عليها غصب 

  ..." إليه

وبقراءة النص السابق من مشروع القانون المدني وما يقابله في التشـريعات المقارنـة   

يتحدد موضوع دعوى الاسترداد، والمتمثل في الشيء محل الحيازة الذي يباشر عليـه الحـائز   

وتستلزم الحيازة أن يكون الشيء محل الحيازة سلطته الفعلية بقصد الظهور عليه بمظهر المالك، 

  .  2قابلاً لأن ترد عليه ملكية خاصة وأن يكون مما يجوز التعامل فيه

وعلى ذلك فيكون دائماً هذا الشيء عقاراً سواء كان أرض زراعية أو مسكناًً أو ممراً أو 

  .لوك ملكية خاصةو السكن وممأو الاستعمال أو حق الانتفاع أكحق الارتفاق  ،حقاً عينياً

                                         
  من القانون المدني المصري959يتطابق حكم هذه المادة مع المادة  1
و الحيـازة لا تقـع إلا بالنسـبة    " من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1084جاء في المذكرة الإيضاحية لنص المادة  2

للحقوق العينية دون الشخصية، وترد على الأموال الخاصة دون الأموال العامة فهذه الأموال لا تصح أن تكون محل لحق 
فالأموال العامة غير قابلة للتملـك   خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، التي تؤدي في النهاية إلى تملك هذه الأموال بالتقادم،

بالتقادم كذلك لا يجوز أن يكون محلا للحيازة المجموع من المال كالتركة وإن كانت الأعيان التي يتكـون منهـا مجمـوع    
  .المال تجوز حيازتها كل عين على حده
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ربع حـالات  أن هناك إف اًعيني اًو حقأ ء كان عقاراًاومهما يكن الشيء محل الحيازة سو

ذا اغتصبت يختلف فيها حكم القاضي باختلاف كل حالـة  ، إتكون عليها دعوى استرداد الحيازة

قانون من ال 959 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 1094بحسب ما تنبئ به المادة 

قوم بدراسة هذه الحالات على ضوء نصـوص المـواد السـالفة الـذكر     أالمدني المصري وس

  :وما بعدها على النحو التالي 127ومراجعة شروحات الدكتور الحسيني ص 

 .حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة .1

  . حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة لكن انتزعت منه بالقوة .2

لى حيازة أحق إحيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة لكن المدعي عليه لا يستند  .3

 .بالتفضل

لى حيازة أحق إحيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة، لكن المدعي عليه يستند  .4

  . بالتفضيل

  حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة : الحالة الأولى

ي يكون فيها لرافع دعوى استرداد الحيازة حيازة مادية صحيحة كما سبق وهي الحالة الت

ن تكـون مقرونـة   أبهـام فعليـة دون   إو أي لبس أنها حيازة ظاهرة وبريئة من أالقول بمعنى 

  . بالضرورة بنية التملك دامت مدة سنة كاملة قبل تاريخ الاعتداء الغصب

ن الاعتداء ه رفع دعوى منع التعرض لأبإمكانوبذلك فان المدعي في هذه الحالة لم يكن 

، لـذا  و غصباًأ لى انتزاعها من المدعي عنفاًإبل انتهى  ،لم يقتصر على مجرد التعرض للحيازة

  . له من رفع دعوى استرداد الحيازة لاستعادة حيازتهلا بد 

ليه باعتبـار  إن رفع المدعي هذه الدعوى مستوفية لكل شروطها قضي له برد حيازته إف

لى حيـازة  إعادة الشيء محل الحيازة المنتزع إوضوع دعوى استرداد الحيازة ينصب على ن مأ

لزام المدعى عليه برد العين محـل  إليه السيطرة الفعلية ويتضمن هذا الموضوع إالمدعي لتعود 
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صله ألى إعادة العقار قضي بإكما ي. و الغصبأالحيازة المعتدى عليها سواء انتزعت منه بالقوة 

  . 1حدث فيه تغييراًأذا كان المدعى عليه قد إ

عادة هدم بناء كان موجودا قضى عليه بإ وأقضي بهدمه  جديداً ذا كان قد قام فيه بناءإف

ضرار للمدعي بسبب التعدي أبنائه، كما يحكم القاضي على المدعى عليه بتعويض عما سببه من 

  . 2وص عليها في القوانين المدنية المقارنةلقواعد المسؤولية التقصيرية المنص على حيازته طبقاً

ليه، وكأنها لم تنقطـع مـدة   إلى المدعي يرد الحيازة إوالحكم الذي يصدر برد الحيازة "

ن حيازة المدعي قد دامت مدة لا تقل عن سنة قبل انتزاعهـا  أانتزاعها حيث انه من المفروض 

كثر من سنة وعلـى  أقطع فتكون قد دامت ليه الحيازة تعتبر هذه الحيازة دائمة لم تنإفعندما ترد 

  . 3"ذلك يستطيع دفع الاعتداء عنه بجميع دعاوى الحيازة بما فيهم دعوى منع التعرض

  حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة لكن الحيازة انتزعت منه بالقوة : الحالة الثانية

الحق في رفع حتى يكون للحائز  ،ن تستمر الحيازة مدة معينةألا يشترط في هذه الحالة 

لدعاوى الحيازة الأخرى، ومرجع ذلك لاعتبـارات الأمـن فـي     دعوى استرداد الحيازة خلافاً

واحد من أن يلجأ  فالقانون سمح للحائز ولو ليومٍ ،المجتمع التي تأبى انتزاع الحيازة من صاحبها

وهذا ويستفاد بمراجعـة   ،4"لى استرداد الحيازة الفعليةإللقضاء بهدف الحصول على حكم يؤدي 

من القانون المدني  959من مشروع  القانون المدني الفلسطيني ونص المادة  1094نص المادة 

  .المصري

ذا تعرضت حيازة المدعي للانتزاع بالقوة ولم تستمر حيازته سنة كاملة كـأن يـأتي   إف

 كلياً يحرمه حرماناًثاثه ومستلزماته فأكل  المدعى عليه ويحتل مسكن المدعي يقطن فيه محضراً
                                         

  ، مرجع سابق، ص الحقوق العينية الأصليةمرسي، محمد كامل،  1
ص  ، مرجع سابق،الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقضعدلي أمير،  ،خالد 2

113 – 87 .  
 907ص مرجع سابق،  ،الجزء التاسع، شرح القانون المدنيالسنهوري ، 3
جع سابق، ص ، مرالحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقضعدلي أمير،  ،خالد 4

113  
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ن المدعي الذي انتزعت حيازته يمكنـه رفـع دعـوى اسـترداد     إف ،السكنفي من التمتع بحقه 

من مشروع القـانون المـدني     1094فأية حيازة هي كافية حسبما ما تقضى به المادة  ،الحيازة

دعـوى   يأالفلسطيني، وتكون دعوى استرداد الحيازة هنا جزاء على انتزاع الحيـازة بـالقوة   

  . كثر منها دعوى حماية للحيازةأمسؤولية 

صله وبالغرامة التهديدية شـأنه شـأن   ألى إعادة العقار إللمدعي برد الحيازة وب ىويقض

له كذلك بالتعويض عما أصابه من ضـرر بسـبب انتـزاع     ىويقض ،المدعي في الحالة الأولى

والحكم الذي يصدر برد الحيـازة  حيازته منه خاصة باستعمال المدعي للقوة في انتزاع الحيازة 

ن يحسم النزاع فيمن له أدون  ،لى المدعي مؤقتاًإفي هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية 

  .1حق الحيازة القانونية

ن يعود فيرفع هو دعوى اسـترداد  أ ،ن يرد الحيازة للمدعيأويجوز للمدعى عليه بعد "

ن أن المدعي قد سـبق لـه   أثبت أالميعاد القانوني وذا استطاع رفعها في إالحيازة على المدعي 

ن يرفـع دعـوى منـع    أ يضاًأذا نجح في دعواه واسترد الحيازة كان له إف ،انتزع منه الحيازة

  2."ي منهماأذا ما توفرت شروط إو دعوى وقف الأعمال الجديدة أالتعرض 

حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة لكن المـدعى عليـه لا   : الحالة الثالثة

  بالتفضيل أحقحيازة  إلىيستند 

وبالتالي فالأصل لا  ،في هذه الحالة حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة

لأن المدعى عليه . ذلك حق رفعهان القانون منحه مع ألا إ ،يحق له رفع دعوى استرداد الحيازة

لى حيازة أحق بالتفضيل فتطبق قواعد المفاضلة بين الحيازتين إالذي انتزع منه الحيازة لا يستند 

مـدني   959من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمـادة   1094المنصوص عليها في المادة 

من مشروع  القانون المـدني   1094مصري والحيازة الأحق بالتفضيل بحسب ما تنبأ به المادة 

ذا إف ،من القانون المدني الفلسطيني هي الحيازة القائمة على سند قانوني 959الفلسطيني والمادة 
                                         

  907ص مرجع سابق،  ،الجزء التاسع، شرح القانون المدنيالسنهوري ، 1
 132ص مرجع سابق،  ،دعوى استرداد الحيازة علما وعملا حلمي مصطفى، ،احمد 2
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و تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق هي الحيازة الأسبق في ألم يكن لأي من الحيازتين سند 

  .التاريخ

ين قواعد ثلاث للمفاضلة بين الخصمين نميز ب 1094ومن خلال الفقرة الأولى من المادة 

كأن يتمسك المدعي بسند بيع صـادر مـن    1"ذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونيإوهي 

خر فضلت الحيازة الأسبق آن المدعى عليه يتمسك بسند بيع صادر من شخص أشخص في حين 

من الحيازتين  ا لم تقم كلاًذإوم لا، أخرى أسبق عن سند الحيازة الأكان سندها  في التاريخ سواء

ن الحيـازتين  أباعتبـار  . فضـل الحيازة الأسبق فـي التـاريخ هـي الأ   على سند قانوني فان 

   2."متساويتين

حدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل إذا قامت إأما "

ي سـند فضـلت   أفيما لا تقوم الحيازة الأخرى علـى   كأن، يتمسك احد الحائزين بسند حيازتة

ذا كانـت الحيـازة   إي القائمة على سند الحيازة بغض النظـر  أالحيازة القائمة على سند قانوني 

  . 3"الأخرى سابقة أو لاحقة لها

حق أن حيازته للعقار حيازة أذا كان المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة لم يثبت إو

ن حيازته اسبق في التاريخ أفلم يثبت  ،ة المدعي على النحو الذي سبق دراستهبالتفضيل من حياز

و لم أ ،لا تقوم كل منهما على هذا السند وأن كل من الحيازتين تقوم على سند قانوني أفي حين 

 ،ن حيازة المدعي تقوم على سند قانوني مقابلأفي حين  ،ن حيازته تقوم على سند قانونيأيثبت 

لى مـا كـان   إعادة الحال إليه وبإفيقضى له برد الحيازة  ،عوى استرداد الحيازةكسب المدعي د

و قضى أ ،ولى والثانية، كما هو الحال في الحالتين الأصله وبالتعويضألى إعليه بان يعيد العقار 

مامـه  أن يسترد العقار من المدعي لـم يكـن   أراد المدعى عليه أذا إ"ليه فقط وإله برد الحيازة 

                                         
 908صمرجع سابق،  ،الجزء التاسع ،الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، 1
 908ص ،المرجع السابق 2
 908ص  ق،المرجع الساب 3
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ن يرفع دعوى الملكية على المدعي لأن هذا الأخير هو الحائز، فيصبح المـدعى  ألا إه لاسترداد

  . 1"ثبات ملكيته للعقارإفي دعوى الملكية ويقع عليه عبء  عليه في دعوى استرداد الحيازة مدعياً

حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة ولكن المـدعى عليـه   : الحالة الرابعة

  حق بالتفضيلألى حيازة إيستند 

ن يسترد أفليس له  ،في هذه الحالة لم تدم حيازة المدعي سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة

حق بالتفضيل فيفضل عليه ولا أ لى حيازةإن المدعى عليه يستند أثم  ،الحيازة لأحد هذين السببين

و أن يسترد منه الحيازة كأن يكون منتزع الحيازة يحمل سند قانوني كعقد بيع أيستطيع المدعي 

ي الحالة الوحيـدة بـين   ه"لى سند قانوني وإو ما شابه، في مواجهة الحائز الذي لا يستند أهبة 

ن الحيازة قد انتزعت أزة بالرغم من ربع التي لا يستطيع فيها المدعي استرداد الحياالحالات الأ

حق بالتفضيل أو خلسة ما دامت لم تنتزع منه بالقوة و مادامت حيازة المدعى عليه أ منه غصباً

ذا كان لكل من الحيازتين إف ،حق بالتفضيلأن حيازته أثبات إويقع على عاتق المدعى عليه عبء 

ن حيازته اسبق في التاريخ من حيـازة  أت ثباإحدهما سند قانوني فعليه أو لم يكن لأسند قانوني 

ذا كانت حيازة المـدعي لا  إن حيازته تقوم على سند قانوني أثبات إالمدعي كما يقع عليه عبء 

  . 2"تقوم على هذا السند

حق بالتفضيل لم يقضي برد الحيازة أن حيازته أذا اثبت المدعى عليه إوفي كل الأحوال 

ذا إنها حيازة أحق بالتفضيل وتقراً في الحيازة التي انتزعها لألى المدعي وبقي المدعى عليه مسإ

ن أخفق في دعـوى  أن يرفع دعوى الملكية بعد ألا إمامه أن يسترد العقار فليس أأراد المدعي 

استرداد الحيازة وفي دعوى الملكية يبقى المدعى عليه الذي استقر في حيازته هو نفسه المدعى 

  .3عليه في دعوى الملكية

                                         
 134ص  مرجع سابق، ،دعوى استرداد الحيازة علما وعملا حلمي مصطفى، ،احمد 1
 134سابق ،ص المرجع ال 2
مرجـع   ،1992لسـنة   23الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم  يراجع قواعد المفاضلة الحسيني، 3

  .ومابعدها127ص  سابق،
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ن يثبت ملكيته استرد العقار بالرغم أذا استطاع إثبات الملكية على المدعي فإع عبء ويق

ثبات الملكية بقي العقار في يد المدعى إذا لم يستطع إحق بالتفضيل وأن حيازة المدعى عليه أمن 

  .1حق بالتفضيلأن حيازته أن أثبت أعليه بعد 

مـن  يازة، هو حماية الاستقرار والأالح ولما كان المحور الذي تقوم عليه دعوى استرداد

ي أجراء المفاضلة بـين  إعطاء الصلاحية للقاضي بإن إالعام وهذا أمر يتعلق بالمصلحة العامة ف

فيـه  فضل ولو كـان صـاحبها المعتـدي    إلى الحكم لصالح الحيازة الأمن الحيازتين والانتهاء 

 اصة على العامة وتشـجيعاً ساس الذي قامت عليه الدعوى وتغليب للمصلحة الخانحراف عن الأ

 ـإجدر بالمشرع الفلسطيني والمصري أنفسهم، فكان الأفراد على اقتضاء حقوقهم بللأ ذا سقاط ه

عـادة  إبقاء على القاعدة العامة في هـذه الـدعوى ب  الاستثناء على غرار المشرع الأردني والإ

حـق  صاحب الحيازة الأ –مام المدعى عليه ألى الحائز سيما وان الطريق يبقى مفتوحا إالحيازة 

  قامة دعوى استرداد الحيازة لإ –بالتفضيل 

   

                                         
 910ص ، مرجع سابق،القانون المدنيالوسيط في شرح  السنهوري، 1
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  المبحث الثاني

  دعوى منع التعرض

قد لا يصل الاعتداء الواقع على الحيازة إلى حد سلبها من الحائز، وإنما يقف عند مجرد 

تعكير صفو هذه الحيازة بعمل يصدر عن المدعى عليه، سواء كان عمل مادي أو قـانوني، ولا  

يصل إلى حد الغضب، فهنا على الحائز أن يتوسل بنوع آخر من دعاوى الحيازة وهي دعـوى  

  . منع التعرض

قوم في هذا المبحث بدراسة الأساس القانوني لدعوى منع التعرض وأطرافهـا ثـم   وسأ

  .موضوع الدعوى والحكم الصادر فيها

  طرافهاأالأساس القانوني لدعوى منع التعرض و: المطلب الأول

من حاز عقاراً واستمر حائزاً "من مشروع القانون المدني الفلسطيني 1096جاءت المادة 

ع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا له سنة كاملة ثم وق

  .التعرض

فدعوى منع التعرض هي أهم دعاوى الحيازة ويصفها الشراح بأنها دعـوى الحيـازة   

العادية، بمعنى أنها ترفع في كل صور التعرض ومن ثمة فهي دعوى الحيازة الرئيسية، لأنهـا  

  1وليست العرضية  الأصليةحيازة فيها هي الحيازة تحمي الحيازة في ذاتها وال

ولا فرق بين أن يكون الحائز صاحب حق مفرز أو صاحب حق شائع، فللحـائز علـى   

الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض على شركائه الذين ينكرون عليه حق الانتفـاع بمظـاهر   

  2مادية، تخالف حقوق جميع الشركاء في الشيوع 

                                         
  154مرجع سابق، ص  ،الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاءالديناصوري،  1
  45مرجع سابق، ص  ،)الحيازة(الحقوق العينية الأصلية  ،محمد كامل مرسي، 2
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منع التعرض أن يثبت خلافاً لما هو مقرر في دعوى استرداد  وعلى المدعي في دعوى

الحيازة، أن حيازته أصلية لا حيازة عرضية، أي انه يجوز لحساب نفسه لا لحساب غيره، فـلا  

يجوز إذا وقع تعرض على حق الملكية أن يدفعه بدعوى منع التعرض ما لم يكن حـائزاً لحـق   

أن يرفع دعوى منع التعرض فـي هـذه الحالـة،     الملكية ولحساب نفسه، وعلى ذلك فلا يجوز

صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيـازة أو المسـتأجر فهـؤلاء    

جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم 

يطرة المادية على العقار بواسـطة  وهو المالك الذي يعتبر حائزا لحق الملكية لنفسه ويباشر الس

  . 1هؤلاء

إلا أنه وجب أن نفرق بين التعرض على حق الملكية والتعرض على الحيازة، فصاحب 

حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهناً حيازياً إذا حصل له تعرض من قبل مالك 

لأنه كما سـبق شـرحه    الرقبة على حيازته فإنه يجوز له رفع دعوى منع التعرض ضد المالك

  . 2الحائزون العرضيون فريقان

وإذا كان المدعي شريك في الشيوع فهو يرفع دعوى منع التعرض ضـد الغيـر، دون   

حاجة إلى تدخل شركائه في الشيوع معه في الدعوى، بل وله كذلك أن يرفع هذه الدعوى ضـد  

هـذه الحيـازة، وقضـت     شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته في الشيوع بأعمال تتعارض مع

محكمة النقض المصري بأن للحائز على الشيوع أن يحمي حيازتـه بـدعاوى الحيـازة ضـد     

  . 3التعرض له فيها، سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك

فإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة يجوز 

لى جهة إو ألا بالنسبة لمالك المتسامح إي وقت، فان الحيازة لا تكون عرضية أالرجوع فيه في 

                                         
   154ص  مرجع سابق، ،والقضاءالحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه الديناصوري وعكاز،  1
  72ص  مرجع سابق، ،)الحيازة(اب كسب الملكية بأسمحمد شريف عبد الرحمن احمد،  عبد الرحمن، 2
مرجع ، 1992لسنة  23الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم ، تمت الإشارة إليه في كتاب الحسيني 3

   16/11/1998جلسة  58س 711رقم إقرار  123ص ، سابق



47 

ن يرفع دعوى منع التعرض على المالك أدارة المرخصة فلا يجوز للحائز في هاتين الحالتين الإ

   . ذا تعرض احد منها لحيازتهإدارة نفسها، هة الإأو جنفسه 

صلية لا عرضـية، لأن  أن حيازته أن يثبت أوكما سبق شرحه فان المدعي يجب عليه 

نه حائز عرضي فقـد  أن المستأجر ورغم ألا إالحيازة العرضية لا تحميها دعوى منع التعرض 

لا "قانون المـدني المصـري   من الفقرة أولى  575استثناه المشرع المصري فجاء نص المادة 

جنبي والذي لا يستند على حق له على العـين  أيضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من 

ن أبحق لمن تعرض لـه بـالتعويض و   ن يطالب شخصياًأالمؤجرة وهذا لا يمنع المستأجر من 

  ". يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة 

أو  ،يجوز له رفع دعوى منع التعرض ذن هو الحائز العرضي الوحيد الذيإفالمستأجر 

ما مشرع القـانون المـدني الفلسـطيني    أبالأحرى جميع دعاوى الحيازة في التشريع المصري 

لية ولقى على عاتق المؤجر مسـؤ أنه ألية المؤجر نجد ولى النصوص الناظمة لمسؤإفبالرجوع 

  . 1"ضمان التعدي

، في حالـة التعـرض المـادي    سمه جميع دعاوى الحيازةبا فيجوز للمستأجر أن يرفع

رجح عدم قبول دعوى الحيازة التي يرفعها المستأجر ضد المالـك،  مجنبي، ولكن الأالصادر من 

يجار وما يرتبه من حقوق والتزامات، وهذا العقد لا الحيازة إلى عقد الإلأن العلاقة بينهما تستند 

 ازة في هذا المثـال مساسـاً  ساس الدعوى والحكم فيها الأمر الذي يجعل قبول دعوى الحيأهو 

  .2بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

ن تستمر مدة سنة كاملـة وشـرط   أفدعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية بشرط 

من مشروع القانون المدني  1096دوام الحيازة مدة سنة، شرط مقرر بصريح النص في المادة 

 أنالمدعي  أيمن القانون المدني المصري وعلى صاحب العقار  961الفلسطيني وكذلك المادة 
                                         

أو  عنه لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر"من مشروع القانون المدني الفلسطيني  625جاء نص المادة  1
من إتباعه بل يمتد الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من إي مستأجر آخـر أو مـن أي   

  .ص تلقى الحق عن المؤجرخش
  927مرجع سابق، ص ،المدني القانون شرح في طالوسيالسنهوري،  2
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قيام الحيازة فـي   إثباتاستمرار الحيازة مدة سنة،  لإثباتيثبت انه حاز العقار لمدة سنة ويكفي 

  .1في الحال، كي توجد قرينة على قيامها في المدة الممتدة بين الزمنين وإثباتهاوقت سابق معين 

توافر الركن المادي للحيازة، وذلك مـن   إثباتالدعوى عبء فيقع على المدعي في هذه 

للعقار بكافة ن يثبت الحيازة الفعلية أمسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، ويجوز 

، 2ن يستدل بشهادة الشهودأوكذلك يستطيع القاضي ... ثبات بما في ذلك البينة والقرائنطرق الإ

ويرى ، 3و خلف خاص لهذا السلفأسواء كان خلف عام  هزة سلفكما يمكن للمدعي ضم مدة حيا

ن حيازته أي أن يثبت أ، يهن الحيازة ظاهرة واضحة وهادئة علأ اًثباتإالفقهاء بان على المدعي 

  . 4خالية من العيوب كما سبق شرحه

ن المدعي عندما يتقدم بالدعوى يتقدم بهـا  أذلك  ،ي محل نظرأالرهذا ن أرى أنني ألا إ

للتوافر لديـه الصـفة    ،ثبات هذه الحيازةإوعليه  ،اية حيازته فهو يقدم نفسه للمحكمة كحائزلحم

مـام  أنـه يمثـل   أن الحيازة خالية من العيوب فالأصل أثبات إما إ ،والمصلحة في رفع الدعوى

ثبات إن يدفع هذه الحيازة بأالمحكمة للدفاع عن حق خالي من العيوب ويكون على المدعى عليه 

  . نها حيازة معيبةأصحتها وعدم 

ا و مادياً، فإذأ ن يرفع الدعوى خلال سنة من وقت التعرض قانونياًأويجب على المدعي 

  :5"لم ترفع الدعوى خلال هذه المدة لم تعد مقبولة لاعتبارين

                                         
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلـك  " من مشروع القانون المدني  1106المادة  تنص 1

 1184م والمادة  971تقابلها نص المادة " يكون قرينة على قيامها في المدة بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك 
  من القانون المدني الأردني 

  125مرجع سابق، ص ،1992لسنة  23حيازة الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم الالحسيني،  2
  106ص  ، مرجع سابق،أحكام دعاوى حماية الحيازةعبد الحكم، فودة،  3
الفقرة الثانية  وعلى ذلك تنص. 3. 914مرجع سابق، ص  ، الجزء التاسع،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  4

وكان ناشئا عن حيازة  من مشروع القانون المدني الفلسطيني تنقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة، 1092من المادة 
وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة أذا  ،جديدة وقعت على الرغم من إرادة الحائز أو دون علمه

من القانون المـدني  957ويتطابق أحكام هذه المادة مع المادة . وقت علم الحائز الأول بها أذا بدأت خفيةأو من  بدأت علنا،
  .المصري

 109ص ، مرجع سابق ،أحكام دعاوى حماية الحيازةعبد الحكم،  فودة، 5
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ن وضع يد الغاصب مدة سنة وضعا هادئا مقرونا بنية التملك، ينشـئ حيـازة   أ :الأولالاعتبار 

 .عنها زوال حيازة واضع اليد السابقجديدة ينتج 

سكوت الحائز الأول مع استمرار العدوان الواقع على حيازته يمنح حيـازة   أن :الاعتبار الثاني

 . دعوى اليد إقامةالثاني صفة الهدوء، مما يجعل حيازة الأول معيبة ويمنع 

، بحيـث  التعرض ليس خطيراً أنالتراخي في رفع الدعوى طوال المدة يفترض  أنكما 

رفعت الدعوى بعـد   إذاعن رضا الحائز بذلك الوضع ونتيجة لذلك  يخل بالأمن والسلام فضلاً

  .فوات ميعاد السنة يقضى بعدم قبولها

قانوني فاذا كان تعـرض   أووحساب مدة السنة يبدأ من يوم وقوع تعرض، سواء مادي 

  "1."نه يحسب من يوم علم الحائز بهاخفي ف

 أوالقضـائي   الإجراءمن تاريخ توجيه  إلاوفي حالة التعرض القانوني فلا تسري المدة 

و مدة السنة هي مدة تقادم خاص يسري عليها حكم .من يمثله قانوناً أوالحائز  إلىغير القضائي 

  .القطع

، احتسبت مدة السنة من ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضاً وإذا تعددت الأعمال وكان منها

 يعتبر قائماً الأعمالمتعددين فكل عمل من هذه  أشخاصصدرت من  وإذاعمل منها،  أولخ تاري

، وتحتسب مدة السنة بكـل دعـوى مـن    الأعمالبذاته، وتتعدد دعاوى منع التعرض بتعدد هذه 

كان التعرض عملا قـام بـه    إذا أما ،إقامتهاتاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في 

من الوقت الذي يتقدم فيه  إلالكه هو فلا تسري السنة في دعوى منع التعرض المدعى عليه في م

  2.على حيازة المدعي واقعاً هذا العمل حتى يصبح تعرضاً

                                         
تـنص المـادة   . 149ص  مرجـع سـابق،  المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، السيد عبد الوهاب،  عرفة، 1

ن وقت علـم  ممن القانون لمدني الأردني وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة \1179
 .الحائز الأول إذا بدأت خفية وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها 

  928مرجع سابق، مر ص  ،مدنيال القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  2
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يعتبـر تعـديا    و غير مباشر يأتيهأمباشر كان و تعرض قانوني سواء أفكل عمل مادي 

حق الارتفاق المقرر يسمح برفع دعوى منع التعرض، كما لو تعرض المدعى عليه للمدعي في 

بجـوار الممـر    ن استبدل بالسلم الخشبي الذي كان قائماًأله على الممر الفاصل بين منزليهما، ب

من المسلح الذي أنشأه في داخل الممر ذاته، فشغل بذلك نصف مساحته ببناء السلم، وشغل  سلماً

و أو رفع دعوى ضد الحائز أو تقديم الشكوى أليها ذلك السلم إعمدة يستند أربعة أنصفها الباقي ب

  . 1شير على هامش عقدل في دعوى مرفوعة والتأالتدخ

للمدعي كمـا لا   حدث ضرراًأن يكون كل تعرض صدر من المدعى عليه قد أولا يلزم 

وهـذه   ،للمدعي حدث ضرراًأنه أن يعتبر العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا لمجرد أيلزم 

ن يتضمن ادعاء يعارض حيازته لا أللمدعي دون  حدث ضرراًأد ذا كان العمل قإالحالة الأخيرة 

  . 2ن يرفع دعوى تعويضأنما يكون للمدعي إو ،يكون هناك محل لرفع دعوى منع التعرض

يقضى عليه مع ذلك بمنع  لى حق ثابت له فانهإولو كان المدعى عليه يستند في تعرضه 

نمـا تحمـي   إدعوى منع التعـرض  ن له بموضوع الحق، والتعرض لأن قاضي الحيازة لا شأ

ليه في حيازتـه  إذا كان للحائز حق يستند إالحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة بصرف النظر عما 

ن ليس له أوبالرغم من  ،في تعرضه ةو ليس له هذا الحق وحتى لو كان المدعى عليه حسن النيأ

بالرغم من ذلك يقضـى عليـه   نه إف ،ن له حقأليه في تعرضه فهو يظن بحسن نية إحق يستند 

بغض النظر عن ما  ،ن دعوى منع التعرض تحمي الحيازة لذاتهاع لأوهذا يرج ،بمنع التعرض

وترفع دعوى منع التعرض على المعترض نفسه  ،و حسن النيةأذا كان المدعى عليه سيء النية إ

المغتصـب   وأبالنسبة للمتعـرض   ،و الخاصأالخلف العام على كما ترفع دعوى منع التعرض 

   . 3حتى ولو كان هذا الخلف حسن النية

ذا تعرض إعلى الشيوع ف وترفع دعوى منع التعرض ضد المدعى عليه ولو كان شريكاً

ذا إجل الاستئثار بالملك، وترفع ضده الـدعوى و أالشريك لحيازة باقي الشركاء على الشيوع من 
                                         

  1371مرجع سابق، ص  ،الحيازة محمد، المنجي، 1
  . 107 مرجع سابق، ص ،الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاءالديناصوري،  2
  .922مرجع سابق،  ،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  3
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ب الغير فيكون للمدعي الخيـار  ي قام بالتعرض لحساأعن غيره  ن المتعرض كان وكيلاًأثبت 

   . و الموكلأبين رفع دعوى منع التعرض ضد الوكيل 

ضد المتعرض ولو كان نائباً في الحيازة عن غيره كرفعهـا   التعرضكما ترفع دعوى 

و أو المسـتأجر فلـيس للمسـتأجر    أذا رفعت الدعوى ضد الوكيل إ، وضد مستأجر العقار مثلاً

و مـن  أمر من المؤجر أنما عمل بإنه أى منع التعرض بحجة خراجه من دعوإن يطلب أالوكيل 

  .1و الموكل فيها ضامناًأن يدخل المؤجر أفي الدعوى وله  الموكل بل يبقى خصماً

لـى مـا   إعادة الحالة إو أذا كان الغرض من دعوى منع التعرض الخروج من العقار إف

ولـو كـان    ،ليه هذا العقارإن ترفع على الغير الذي انتقل أن هذه الدعوى يمكن إف ،كانت عليه

بهذا التعرض لكن في هذه الحالة لا يطالب المدعي بـالتعويض الـذي    صلاًأحسن النية لا يعلم 

  2ن المدعى عليه  سيء النية أذا اثبت إلا إلحق به 

  الحكم الصادر في دعوى منع التعرض : المطلب الثاني

ن يحكم للحائز بالبقاء في أنع التعرض، فيجب على القضاء ذا توافرت شروط  دعوى مإ

  3حيازته، ومنع المعترض من التعرض له في حيازته 

و قانوني ترتب عليه عرقلة انتفاع الحائز بالعقار أزالة كل عمل مادي إويصدر الحكم ب

  . 4لى ما كانت عليه قبل حصول التعرضإعادة الحالة إنكار حيازته، وذلك عن طريق إو أ

 ـأويجب على القاضي  ن المعتـرض  أن يحكم بمنع التعرض حتى لو كان من المرجح ب

ن قاضـي  أوالسبب فـي ذلـك    ،و دعوى موضوع الحقأسوف ينجح في كسب دعوى الملكية 

  . 5الحيازة لا يختص بالفصل في دعوى الملكية

                                         
  928مرجع سابق، ص  ،المدني القانون شرح في الوسيطالسنهوري،  1
   220مرجع سابق، ص ، )الحيازة(أسباب كسب الملكية محمد شريف عبد الرحمن،  عبد الرحمن، 2
  . 931مرجع سابق ص ،الوسيط في القانون المدني السنهوري، 3
  144مرجع سابق، ص ، الحيازةمحمد،  المنجي، 4
  224مرجع سابق، ص  ،)حيازةال(أسباب كسب الملكية  محمد شريف عبد الرحمن، عبد الرحمن، 5
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ذلك  ركانها صدر الحكم برد الدعوى وعلىأو أي من شروطها إذا افتقدت الحيازة لأما أ

عمـال  أقامت على  فقد رفضت دعوى منع التعرض لحيازة ،جاء حكم محكمة النقض المصرية

نه متى كان الحكم المطعون فيه أالتسامح رفعت الدعوى من الحائز على المالك المتسامح فقالت ب

ن ترك مطـلات  أوهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التي ساقها 

طاعنة على العقار المبيع للمطعون فيه كان من قبيل التسامح من جانـب البـائع لهـذه    منزل ال

وهـو   ،نية التملك عن وضع يد الطاعن ىذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه وبذلك نفإالأخيرة 

قامة الحكم برفض دعوى منـع  دعوى منع التعرض هذا وحده يكفي لإركان أساسي من أركن 

    . 1التعرض

   

                                         
 11:الساعة2013\8\27تاريخ الزيارة   www.mohamo-ju.comjhvdoمتاح على موقع  1
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  الثالث المبحث

  ةدعوى وقف الأعمال الجديد

تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة بأنها دعوى وقائية تهـدف إلـى حمايـة المـدعي     

والمدعى عليه، فتسمح للمدعي بتفادي ضرر سيلحق به مستقبلاً، وتسمح للمدعى عليه بتفـادي  

يه في عقـاره هـو   إزالة أعماله، كما تتميز بان الأعمال التي تشكل تعرضا يقوم بها المدعى عل

وليس في عقار المدعي وسأقوم بهذا المبحث بدراسة الأساس القانوني لدعوى وقـف الأعمـال   

الجديدة في المطلب الأول وموضوع دعوى وقف الأعمال الجديدة والحكم الصـادر فيهـا فـي    

  .المطلب الثاني

  الأساس القانوني لدعوى وقف الأعمال الجديدة : المطلب الأول

دعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الـذي  "وقف الأعمال الجديدة بأنها تعرف دعوى 

  . 1شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضاً وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل

ومثالها في الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته 

مانعاً من استعمال حق الارتفاق، وفي دعـوى  بإيقاف البناء الذي شرع فيه، لأنه لو تم لأصبح 

وقف الأعمال الجديدة حماية للحيازة القانونية من خطر يهددها لم يقع فعـلاً، أي تقـوم علـى    

مصلحة محتملة فهي دعوى وقائية تهدف إلى درء خطر ممكن الوقـوع مسـتقبلاً وقـد وردت    

التـي   1097/1ني بنص المادة دعوى وقف الأعمال الجديدة في مشروع القانون المدني الفلسطي

يجوز لمن حاز عقاراً أو استمر حائزاً له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض "تنص 

له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هـذه الأعمـال   

ي يكون مـن شـأنه أن   بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل فيها الذ

  ".يحدث الضرر
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و يـأذن فـي   أعمـال  ن يمنـع اسـتمرار الأ  أللقاضي " على  1097/2ونصت المادة 

ن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكـم  أجوز للقاضي ياستمرارها وفي كلتا الحالتين 

أن ئي صلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متـى تبـين بحكـم نهـا    بوقف الأعمال ضماناً لإ

ساس وتكون في حالة الحكـم باسـتمرار الأعمـال    أعتراض على استمرارها كان على غير الا

ذا حصل علـى  إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إو بعضها أعمال كلها لإزالة هذه الأ ضماناً

  . 1حكم نهائي في مصلحته

ئدة للمدعي نها تعود بالفاأعمال بدعاوى الحيازة تتميز دعوى وقف الأوعلى خلاف باقي 

زالة إوالمدعى عليه فتسمح للمدعي بتفادي ضرر سيلحق به مستقبلا وتسمح للمدعى عليه بتفادي 

   . و هدم الأعمال التي بدأ فيهاأ

الجديدة عن دعوى الاسترداد بان الحيازة لم تنتزع مـن   الأعمالكما تتميز دعوى وقف 

عمـال  أيقوم بها المدعى عليه ليست عمال التي وتتميز عن دعوى منع التعرض بأن الأ الحائز،

عمال لو تمت كونت تعرضا فهي دعوى مستقلة عن الدعويين السابق أتعرض وقع فعلا بل هي 

  .2ذكرهما

لحـائز فـي درء   مصلحة قائمة ل"ساس هذه الدعوى أن أوباستقراء سريع لما تقدم يتبين 

ن يـتم  ألـى  إالقانونيـة  نه ليس من المنطق حرمان الحائز من الحماية التعرض قبل حصوله لأ

: عمال تحمي الحيازة من تعرض في المستقبل ومثال ذلكلاعتداء على حيازته فدعوى وقف الأا

لى نهايته لسد النور والهواء على إرضه لو مضى فيه أن يبدأ الشخص في بناء حائط في حدود أ

جاره ويكون هذا العقار محملا بحق ارتفاق بالمطل لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق وهو لا 

                                         
  من القانون المدني المصري ولا يوجد لها مقابل في القانون المدني الأردني  962تتطابق معها نص المادة  1
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في بناء الحائط فلا مجال لرفع دعوى منع التعرض ولكن هناك محل لرفـع دعـوى    خذاًآيزال 

  . 1عمالبوقف الأ وقف الأعمال الجديدة التي يصدر فيها القاضي حكمه

الجديدة  بخصائص وشروط تميزها عـن بـاقي دعـاوى     الأعمالفتنفرد دعوى وقف 

  .هذه الشروط بشيء من التفصيل وذلك عند تناولي لموضوع هذه الدعوى وسأتناولالحيازة، 

لحساب نفسه  أصليةحيازة  إلىيستند المدعي  أنالجديدة يجب  الأعمالوفي دعوى وقف 

  .2وليست حيازة عرضية لحساب غيره

أو على ترخيص من عمال التسامح أذا قامت الحيازة على عمل من إشارة انه وتجدر الإ"

لـى  إلا بالنسـبة  إي وقت، فان الحيازة لا تكون عرضـية  أدارة يجوز الرجوع فيه في جهة الإ

أصـلية  وفيما عدا هاتين الصورتين تكون الحيازة  ،3دارة المرخصةأو جهة الإ المالك المتسامح،

  .عمال الجديدةعوى وقف الأتبيح رفع د

بل يشترط فيه اسـتقراء المـادة    4ن يكون حسن النيةأ) المدعي(الحائز في ولا يشترط 

ن تكون حيازته قد دامت سـنة كاملـة بـدون    أولى من القانون المدني الفلسطيني أفقرة  1097

صبحت تعرضـاً للحيـازة   عمال الجديدة التي لو تمت لأقطاع قبل شروع المدعى عليه في الأان

و أسواء كان خلفـاً عامـاً    هلى مدة حيازته مدة حيازة سلفإن يضم أوللمدعي في حساب السنة 

فـإذا   ،عمال الجديدةمدة سنة من وقت البدء في الأأن يقدم الدعوى خلال ي عالمدعلى خاصاً و

انقضـت السـنة    ول عمل منها فلوأعمال متعاقبة يبدأ حساب السنة من وقت البدء في كانت الأ

على الحائز  يعمال الجديدة لم تتم، بل ينبالأ غير مقبولة حتى ولو كانت هورفعت الدعوى تكون

  .منع التعرض  عمال كي يرفع دعوىينتظر حتى تتم الأن أالمدعي في هذه الحالة 
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، فإذا كان هناك عقد يربط "عقد إلى الوليس  لى الحيازة إن يستند أ ويكون على المدعي

عمال الجديدة مما يدخل في نطاق هذا العقد، فانه يتعـين علـى   يقاف الأإالنزاع، وكان طرفي 

لزام المدعى عليه بتنفيذ إلى الدعوى التي يخولها له العقد طالباً إن يلجأ أالمدعي في هذه الحالة 

ن تحـول دون انتفـاع المسـتأجر بـالعين     أعمال جديدة من شأنها أشروطه، فإذا قام المؤجر ب

و بملحقاتها تغييراً يخل بهذا الانتفاع، فيستطيع المسـتأجر  أرة كأن يحدث بالعين المؤجرة المؤج

نمـا  إلى دعوى الحيازة وإعمال الجديدة لا استنادا لإلزام المؤجر بوقف الألى القضاء إن يلجأ أ

المادي يجار الذي يربطه بالمؤجر والذي يلزمه بالامتناع عن التعرض قد الإعلى دعوى إاستناداً 

  . 2مام فرضينأعمال التي بدأت قد تمت فانه بتمامها تكون ن الأأوفي حال  1للمستأجر

  . ن يتحقق التعرض وبالتالي يمكن رفع دعوى منع التعرضأ .1

يـة  أيخشى حصوله منه مستقبلاً وبالتالي تنتفي الحاجة لرفع  و ماأيكون ثمة تعرض  ن لاأ .2

  . دعوى

ضرار بالحائز وبهذا يكون لى الأإن تؤدي أسباب معقولة خشى الأتعمال ن هذه الأأكما 

سباب معقولة وليس مجرد وهم يقوم في ذهن أشارة لاعتداء محتمل على الحيازة قام على إالعمل 

عمـال لان  يسمح له بالقيام بهذه الأداري إلى ترخيص إن يستند المدعى عليه أالحائز ولا يكفي 

عمال المرخص بها لا تمـس  ن الأأتتحقق فقط من كون عندما تمنح هذه الرخصة فهي  دارةالإ

ضـرار جـراء هـذه    ألحقت بهم  ذا ماإفراد محفوظاً في حالة الأ بالمصلحة العامة ويبقى حق

  .عمالهذه الألى القضاء العادي لطلب وقف يلجأ إن أعمال الأ

نجـدها تشـترط   من مشروع القانون المدني الفلسطيني  1097وبالرجوع لنص المادة 

ن المدعى عليه شرع فيها أي ألم تتم  المدعى عليه  عمال التي بدأهاكون الأتن أارة بيح العبصر

 ـ أنتهي بعد كأن يشرع المدعى عليه في بناء حائط في يولم  احب حـق  رضه يمنع المـدعي ص

الـخ، فكـل هـذه    .... وجلب مواد البناء الأساسرض فيقوم بحفر الارتفاق من المرور في الأ
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 -يملك القاضـي   الإطاروفي هذا  ،والتصرفات تنبأ بخطر وشيك الوقوع على الحيازة الأعمال

العين محـل   إلىندب خبير تكون مهامه الانتقال  -الجديدة  الأعمالقبل الفصل في دعوى وقف 

كان المدعى  إذاالجديدة المطلوبة وقفها، وما  الأعمالالنزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان ماهية 

يتعين على الحائز  الأخيرةتمت بالفعل وفي الحالة  أنها أمع فيها ويزال في مرحلة الشر ام يهعل

شـروط  لتكون قد فقدت احـد ا  إذالجديدة  الأعمالرفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف 

  .1الخاصة بها

والتي تعتبر سبباً لرفع هذه الدعوى يشترط القـانون  يه التي بدأها المدعى عل والأعمال

وما يقابلها في القـانون المـدني    القانون المدني السابقة الذكرمشروع من  1097المادة  ضمن

لان "الغيـر  أوهو وليس في عقـار المـدعي    هبدأها في عقار عليهيكون المدعى  أنالمصري 

لو بدأت في عقار المدعي فان مجرد بدأ المدعى عليه فيها يعتبر تعرضاً حالاً للحيـازة   الأعمال

بدأت في عقار الغير لكانت تعرضاً حالا لهذا الغير في حيازتـه   إذابلاً ونفس الشيء وليس مستق

 التعـرض  ولوجب في الحالتين دفع التعرض بدعوى منع التعرض وعلى المدعي تحديد زمـان  

رفع الـدعوى  لسنة مدة ال أساسهالذي تحسب على  الأساس لأنهنفسه  التعرضتحديد  إلى إضافة

الجديدة وترابطت وصدرت  الأعمالتتابعت  فإذاالجديدة  الأعمالالتي تحسب من تاريخ البدء في 

تنشئ حالة اعتداء واحدة مستمرة وهنا يبدأ احتساب مدة السنة من يـوم   فإنهامن شخص واحد 

  .2الأعمالمن هذه  لعم أولالبدء في 

صـدرت مـن    أول بعضها عن بعـض  عمال الجديدة وتباعدت واستقذا تعددت الأإما أ

ائماً بذاته وتتعدد فيـه  قيعتبر اعتداءاً  الأعمالمختلفين فان البدء في كل عمل من هذه  أشخاص

والسنة تبدأ لكل دعوى من يوم البـدء   الأشخاص أو الأعمالالجديدة بتعدد هذه  الأعمالدعاوى 

  . 3"في العمل منشأ الدعوى
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  والحكم الصادر فيها الجديدة  عمالالأموضوع دعوى وقف : المطلب الثاني

صبح تعرضاً د الغير الذي شرع في عمل لو تم لأيرفعها الحائز ض الأعمالدعوى وقف 

هذه الدعوى مصلحة  أساسن إهذا العمل وكما سبق عرضه ف إتمامللحيازة وذلك بطلب منعه من 

ليس من المتصور حرمان الحائز من الحمايـة   لأنهقائمة للحائز في درء التعرض قبل حصوله 

 أمـام يتم الاعتداء على حيازته فموضوع الطلب القضائي الذي يتقدم به المدعي  أن إلىالقانونية 

التي يقوم بها في عقـاره   الأشغالالمدعى عليه بوقف  بإلزامالمحكمة في هذه الدعوى هو الحكم 

محملة بحـق   الأرضم لمنع المرور وتكون لو ت أرضهيشرع في بناء صور في  أنومثال ذلك 

ن يشرع في بناء حائط في عقاره لو تـم  أارتفاق بالمرور لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق و

ذن فموضوع الـدعوى لـيس منـع    إلسد النور ويكون العقار محملاً بحق مطل لمصلحة جاره 

ية غير حالة قررت لحماية عمالاً لو تمت لكان فيها تعرض والمصلحة فيها مستقبلأالتعرض بل 

ن أن القاضي عند فصله في الطلب وجب نها محتمله لأأوهذا لا يعني "الحائز من خطر مستقبلي 

  . 1"لا قضى بعدم قبول الدعوىإتعرضاً و لن تشكأنها يمكن أعمال من الأمره بوقف أيتأكد قبل 

 1097 ادةمالرخصة رفع هذه الدعوى بنص مشروع القانون المدني الفلسطيني وقد منح 

حائزا له مدة سـنة   حاز عقاراً واستمر من: " التي تبين بوضوح موضوع هذه الدعوى فتقولو

 الأمـر يرفع  أنجديدة تهدد حيازته،  أعمالمعقولة التعرض له من جراء  لأسبابكاملة وخشي 

الدعوى يختلف عن موضـوع  موضوع هذه و............" الأعمالالقاضي طالبا وقف هذه  إلى

و تنتزع فيكون موضـوعها وقـف   أ بتسل لمالحيازة في هذه الدعوى  أندعوى الاسترداد في 

ف عن دعوى منع التعرض لن موضوع دعوى الاسترداد هو رد الحيازة وتختأعمال في حين الأ

   2"ذا تمت إلا إتعرضاً تبر عمال التي تصدر من المدعى عليه لا تعن الأأفي 

من  1097لى الشروط المحددة بالمادة إضافة إتوافرت شروط الحيازة القانونية  ذاإوهنا 

فما الحكـم الـذي يسـتطع     مشروع القانون المدني الفلسطيني وما يقابلها في التشريع المصري

  ؟"زمة لهذه الدعوىذا توافرت كافة الشروط الأإصداره إالقاضي 
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عمال الجديـدة  زالة الأإعمال الجديدة ليس ي يحكم به القاضي في دعوى وقف الأن الذإ

مـن   1097زالتها وهذا الحكم مستفاد من نص المادة إعمال دون وقف هذه الأبل التي بدء بها 

   : مرينأويكون حكم القاضي أحد القانون المدني الفلسطيني مشروع 

سباب يخشى أن هناك أن المدعى عليه حق في دعواه فيقدر أن يرى القاضي أفإما  :ولالأمر الأ

عمال الجديدة وعند ذلك يصدر علي لحيازة المدعي لو تمت هذه الأن يكون هناك تعرض فأمعها 

ترفع دعوى الحق ويفصـل   أن إلىوعدم الاستمرار فيها  الأعمالالحكم لصالح المدعي بوقف 

  .1فيها

 لإصـلاح يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكـون ضـماناً    أنوفي هذه الحالة يجوز للقاضي 

فـي   الأعمـال ار رالاعتراض على استم أنتبين بحكم نهائي  إذاالضرر الناشئ من هذا الوقف 

وبذلك فإذا فصل في دعوى الحق بأن المدعى عليه هو المحق وان اعتراض المدعى  2غير محله

حق لا من حيث الحيازة جاز المن حيث موضوع  أساسكان على غير  الأعمالعلى الاستمرار 

المدعى عليه من جـراء وقـف    أصابمدعي بالتعويض لإصلاح الضرر الذي يحكم على ال أن
                                         

جاء حكم سعادة قاضي الأمـور   بذات المعنىو .153مرجع سابق ص  ،أحكام دعاوى حماية الحيازة عبد الحكم، فودة، 1
  2015لسنة 16،في الطلب المستعجل رقم غير منشور المستعجلة في محكمة بداية نابلس،

 أنبالتدقيق أجـد   " 2014\116جاء حكم قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم  بذات المعنىو 2
باسم الجبـل   ةالمعروف 13المستدعي قد تقدم بهذا الطلب لوقف المستدعى ضده عن أعمال البناء على قطعة الأرض رقم 

وان المستدعي  3\مشاعية بموجب حجة تخارج المبرز ط هرثيامن أراضي دير شرف والتي يملك المستدعي فيها حصصا 
رض وان المستدعى ضده وفق ما هو ظاهر من شهادة المسـتدعي  هو من ورثة مورثه والده المسجلة على اسمه قطعة الأ

البناء دون علم المسـتدعي وان المسـتدعي    بأعماللقطعة وانه شرع مشاعية في ا هن المستدعى ضده يملك حصصا ارثيأ
خراج إو 3 المحكمة تجد وفق ظاهر تلك البينة وهي حجة التخارج الكلي المبرز ط أنوحيث  .ووكيله لم يسمحوا له بالبناء

دق بالحق المـراد  ن هناك حق ظاهر للمستدعي يستوجب الحماية المستعجلة وان هناك خطر حقيقي محأ 2 القيد المبرز ط
الخطر وان حماية هذا الحق لا تكـون إلا   هذاحمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة مستعجلة لدرء مثل 

إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل وان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه لا يحقق الحماية المنشودة، 
لـذلـك  .ية الوقتية ليس من شأنها المساس بأصل الحق وذلك حفاظا على المراكز القانونية للخصومن تلك الحماأكما تجد 

والتي تضمن المستدعي ضده كل عطل وضرر  4/ولتوافر شرائط القضاء المستعجل وللكفالة لكل عطل وضرر المبرز ط
عمال والبنـاء علـى   أف المستدعى ضده عن قد يلحق به إذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه، فاني أقرر الحكم بوق

يام من أقامة دعواه خلال ثمانية إلزام المستدعي بإحوض الجبل من أراضي دير شرف و 1حوض  13رض رقم قطعة الأ
تاريخ صدور هذا القرار وبعكس ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر 

 . 46ص ، مرجع سابق،)الحيازة( الحقوق العينية الأصلية ظر أيضا مرسي، محمد كامل،ان." بالنتيجة
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تكون الكفالة التي قدمها المدعي بناء على الحكم الصادر في دعـوى   ذالتي بدأها وعندئ الأعمال

  . 1"الحيازة ضماناً لهذا التعويض 

لم  الأعمالالمدعي ليس على حق في دعواه لان شروط وقف  أنيرى القاضي  أن :الثاني الأمر

 الأعمالفي  الأخيرتتوافر فيحكم لصالح المدعى عليه ويقضي برفض الدعوى من ثم يستمر هذا 

ترفع دعوى حق ويفصل فيها وهنا يجوز الحكم على المدعى عليه بتقديم كفالـة تكـون    أن إلى

 حصل إذابعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز  أوكلها  الأعمالضماناً لإزالة هذه 

   .على حكم نهائي في مصلحته

ن المدعي كان هو المحق أ –الملكية  –الحق نهائي في دعوى اللحكم اقضى  إذاوبذلك 

 موضوعالالجديدة كان مؤسساً من حيث  الأعمالوان اعتراضه على استمرار المدعى عليه في 

بعضها وتكون الكفالة فـي هـذه    أوكلها  الأعمالبإزالة  الأخيرالحق جاز الحكم على هذا على 

  . 2الإزالةليه بناء على الحكم الفاصل في الحيازة ضمانا لهذه عالحالة المقدمة من طرف المدعى 

صدر من  إذاوالحكم الصادر في هذه الدعوى يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

المحاكمـات المدنيـة    أصول من قانون 211نص المادة  إلىالمستعجلة استناداً  الأمورالقاضي 

  .3"بدونها  أوالصادرة بالمواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة  الأوامرتكون "  والتجارية 

نـص   إذا إلارفعت هذه الدعوى بصفة موضوعية فلا تكون واجبة النفاذ  إذابعكس ما 

  الحكم على شملها بالنفاذ المعجل طبقاً للقواعد العامة 

   

                                         
  154ص  ،مرجع سابق ،أحكام دعاوى حماية الحيازةفودة، عبد الحكم،  1
  154ص  ،سابقالمرجع ال 2
 2001لسنة  5من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  211المادة  3
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  المبحث الرابع

  المحكمة المختصة بنظر دعاوى وضع اليد

تها واماكنها وفـق  اودرج أنواعهايوزع المشرع الاختصاص بين المحاكم على اختلاف 

يتعلق بالنظام العام ترجيحاً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة فـلا   معاير متعددة منها ما

فينظمهـا المشـرع    الأفراد يتعلق بمصلحة يخالفها ومنها ما الاتفاق على ما أويصح تجاوزها 

يحقـق   وفق ما أرادوا أنهميخالفها  المصلحة للاتفاق على ما أصحاب أمامويبقى الباب مفتوحاً 

وتختلف قواعد الاختصاص بـين الاختصـاص الـدولي والاختصـاص النـوعي      . مصلحتهم

 في هذا المبحث بدراسة المحكمة المختصـة  وسأقوموالاختصاص القيمي والاختصاص المكاني 

 أصـول دعوى وضع اليد وفق قواعد الاختصاص المنظمة في قانون  أنواعبنظر كل نوع من 

  .المحاكمات المدنية والتجارية

  الاختصاص الدولي : المطلب الأول

يعد القضاء مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، لذلك فان ولايته تشـمل كافـة مواطنيهـا    

من قانون تشكيل المحاكم  2إقليمها وقد جاء نص المادة المتمتعين بجنسيتها وكافة المقيمين على 

تنظـر  " منـه  2/1بهذه الأحكام حيث نصت المـادة   2001،1لسنة  5النظامية الفلسطينية رقم 

المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس 

   .سلطة القضاء على جميع الأشخاص

تختص المحاكم في فلسـطين بنظـر   " من ذات القانون على  27المادة  في حين تنص

..... الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني وان لم يكن له موطن أو محل إقامـة 

  ." وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

المادة المذكورة استثنت الـدعاوى التـي   سالف الذكر نجد أن  27فباستقراء نص المادة 

ترفع على مواطن فلسطيني إذا تعلقت بعقار في الخـارج مـن نطـاق اختصـاص المحـاكم      

                                         
 .5،صفحة5/9/2001،تاريخ38المنشور في الوقائع الفلسطينية،العدد 2001لسنة  5الحكم الفلسطينية رقم  قانون تشكيل 1
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الفلسطينية، وهذا الاستثناء يتفق مع فكرة النظام العام التي تتمسك بها كل دولة باعتبار أن الثروة 

ل تنفيذ حكم صادر من محكمة أجنبية العقارية تمس كيان الدولة الاقتصادي، وان أي دولة لا تقب

  .1يمس هذا الكيان، لذلك فان ولاية قضاء الدولة الواقع فيها العقار تشمل المنازعات المتعلقة به

وطالما أن دعاوى الحيازة واردة على عقار فان المحكمة المختصة دوليا هـي محكمـة   

  . الدولة الواقع فيها العقار

  ي الاختصاص الوظيف: المطلب الثاني

تتعدد جهات القضاء في الدولة الواحدة وتتنوع في اغلب الدول بـين القضـاء العـادي    

، والقضـاء  الإداريوبين القضـاء   الأفرادمنازعة تقوم بين  أيصاحب الولاية العامة في نظر 

العام وهـو اختصـاص    الأصلالشرعي والذي ينعقد له الاختصاص بنص خاص استثناء من 

وان غايـة رافـع    الأفـراد منازعات الحيازة هي منازعات قائمة بين  أنالقضاء العادي وحيث 

الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه، وحيث لم يرد في من القوانين الخاصة ما يخرجها 

العام في الاختصاص فينعقد الاختصاص الوظيفي بنظر دعاوى الحيـازة للمحـاكم    الأصلعن 

  .العادية

  ي الاختصاص القيم: المطلب الثالث

 ـ  والأساس الأصليعد المعيار القيمي هو  كم الدرجـة  افي توزيع الاختصاص بـين مح

، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الـدعوى،  الأولى

ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي 

من المال، وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة  يكون محلها ليس مبلغا

عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي  أوبنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن 

  . يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها

                                         
  مرجـع سـابق،    ،2001لسنة 2الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  التكروري، عثمان، 1

  184ص 
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محاكم الصلح وبين محاكم البداية وفـق  وقد وزع المشرع الفلسطيني الاختصاص بين 

المحاكمات المدنيـة   أصولمن قانون  39من المادة  الأولىمعيار الاختصاص القيمي في الفقرة 

  : التي تنص على انه 2005لسنة  5والتجارية معدلة بالقانون رقم 

  :يلي تختص محكمة الصلح بالنظر فيما

ما يعادلها بالعملة المتداولـة   أو) أردنيدينار  10000(الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 

كانـت قيمـة    إذامال منقـول   أوقانونا، ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي 

 . ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو أردنيدينار  ألفالمدعى به لا تتجاوز 

دينار يكون الاختصاص لمحكمـة البدايـة    10000الدعاوى التي تتجاوز قيمتها  أن أي

كانت الدعوى غير مقدرة القيمة والدعاوى العقارية تقدر بقيمة العقار المتنـازع   إذاوكذلك حال 

  .عليه

دينار دخلت في اختصـاص محكمـة    آلافكانت قيمة العقار تقل عن عشر  إذاوعليه  

العـام فـي    الأصـل  إلىدينار عادت  آلافالدعوى تزيد على عشرة كانت  إذاالصلح في حين 

  .من اختصاص محكمة البداية وأصبحتالاختصاص القيمي 

خرجها من قاعدة تحديد الاختصاص بحسب قيمـة  االمشرع وفي دعاوى خاصة  أن إلا

اوى لشيوع هذا النوع من الدع أما" بمحكمة الصلح لعدة اعتبارات منها  الدعوى وحصرها نوعياً

ن و لأألهـم،   في العمل مما يستلزم جعلها من اختصاص محكمة قريبة من المتقاضين تيسـراً 

نها إلى خبرة قانونية عميقة لألا يثير مسائل قانونية هامة ولا يحتاج  بعضها قليل الأهمية بسيطاً

فيها على المراقبة وتحريك تلـك  لا تتمخض عن مجموعة من القرارات ويقتصر دور القاضي 

غير قابل للتقدير فان  تجراءات مما يستطيع قاضي الصلح القيام به دون عناء، لذلك وان كانالإ

  1.من اختصاص محكمة البداية القواعد الاختصاص القيمي كان سيجعله اتركه

                                         
  مرجـع سـابق،    ،2001لسنة 2دنية والتجارية رقم الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الم التكروري، عثمان، 1

  224ص 
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والمشرع الفلسطيني جعل الاختصاص بنظر دعاوى الحيازة لمحكمة الصلح مهما كانت 

المحاكمـات   أصـول د من قـانون  /39قيمة العقار محل المنازعة، وعلى ذلك جاء نص المادة 

  تختص محكمة الصلح ب، المنازعات المتعلقة بوضع اليد: الفلسطيني

الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا بمحكمة معينـة   حصرالمشرع المصري فلم ي أما

خاضعا للقاعدة العامة بحيث يتبع الاختصاص في نظر دعوى الحيـازة قيمـة    الأمر ابقي وإنما

دخلـت فـي    وإلاكانت تدخل في النصاب القانوني لمحكمة الصلح اختصت بهـا   فإذاالدعوى 

  1اختصاص محكمة البداية 

  ني الاختصاص المكا: المطلب الرابع

مكـاني،   أوجغرافي  أساسيتعلق الاختصاص المحلي بتوزيع العمل بين المحاكم على 

  .تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى دائرة المنطقة أنبمعنى 

قريبـة   الإمكانوهدف ذلك هو تيسير التقاضي بين الخصوم، بحيث تكون المحاكم بقدر 

  . محل النزاع بينهم أومن موطنهم 

يعد  أنالمدعي هو من يختار الوقت الذي يرفع فيه الدعوى، بعد  أنلمشرع وقد راعى ا

لذلك تجب له الرعايـة،   –حتى يثبت العكس  –براءة ذمة المدعى عليه  الأصلمستنداته، وان 

مـن   42، فنصت المادة إليهالمدعى عليه في اقرب محكمة  إلىيسعى  أنعلى المدعي  أنفقرر 

  :نهأية والتجارية الفلسطيني على المحاكمات المدن أصولقانون 

 أومحل عملـه،   أويكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه،  .1

 .المكان الذي نشأ فيه الالتزام

ترفع الدعوى في  أنيمكن  أماكنالمشرع قد حدد ثلاثة  أن 42ويلاحظ من نص المادة 

  :وهي الأماكنواحدة منها، وجعل الخيار للمدعي في هذه  أي

                                         
  129-128مرجع سابق، ص الحيازة، انظر المنجي، محمد،  1
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  موطن المدعى عليه، مكان عمل المدعى عليه، المكان الذي نشأ فيه الالتزام 

عليها بعض الاستثناءات وما يعنينا  أوردقرر هذه القاعدة العامة  أنالمشرع وبعد  أن إلا

المحاكمات الفلسطيني والـذي   أصولمن قانون  44في هذا البحث الاستثناء المقرر بنص المادة 

 44لاختصاص المكاني في الدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار حيث نصت المـادة  جعلت ا

فيكـون الاختصـاص    أجزائـه على احد  أوتعلقت الدعوى بحق عيني على عقار  إذا: على انه

العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التـي يقـع فـي     الأموالتعددت  إذا .لمحكمة موقع المال

  .منها أيدائرتها 

محكمة موقع العقار هي اقرب المحاكم للعقـار واقـدرها    أنمن هذا الاستثناء والحكمة 

 إلـى الدعوى انتقال المحكمة  إثباتتطلب  إذامنازعات، خاصة من على الفصل فيما يثور حوله 

  1ندب خبير لمباشرة هذه العملية  أومكان العقار لمعاينته، 

الحق دعاوى الحيازة بالدعوى العينيـة   إذوضوحا  أكثرالمشرع المصري فقد كان  أما

  2".من قانون المرافعات المصري 50العقارية بموجب نص المادة 

 أية أمامرفع الدعوى  أجازكان العقار واقعا في دوائر محاكم متعددة، فان المشرع  وإذا

 أومحكمة يقع في دائرتها احد أجزاء العقار بصرف النظر عن مساحة هذا الجزء مـن العقـار   

  .3"يمتهق

المشرع حدد الاختصـاص المكـاني    أنفبالرغم من  إطلاقهليس على  الأمرهذا  أن إلا

حال لـو   أيالاتفاق على مخالفتها في  للأفرادجاز أه نا إلاجزء منه  أي أوبمكان وقوع العقار 

                                         
مرجـع سـابق،    ،2001لسنة  2الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  ،التكروري، عثمان 1

  224ص 
تعلقت الدعوى بحق عيني علـى   إذا "2001لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولمن قانون  44تنص المادة  2

العقاريـة فيكـون الاختصـاص     الأموالتعددت  إذا-2.فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال أجزائهعلى احد  أوعقار 
 .للمحكمة التي يقع في دائرتها اي منها

صـفر سـنة    9والصادر عن رئاسة الجمهورية في  1968لسنة ) 13(قم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ر 3
  .م1968 مايو7الموافق ـ ه1388
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المحاكمـات   أصـول مـن قـانون   ) 43(تعلقت المسالة بعقار وجاء هذا الحكم بموجب المادة 

الاتفاق مسبقا على مخالفة هذا الحكم وان كان يصح وحسب مـا   للأفرادولا يجوز  1الفلسطينية

المحاكمة على تغير قواعد الاختصاص المكاني وفي كل  إثناءتبئ به المادة سالفة الذكر الاتفاق 

تبقى مسالة الاختصاص المكاني غير متعلقة بالنظام العام فلا تثيرها المحكمة من تلقاء  الأحوال

  . 2"دفع آخر أيبل على صاحب المصلحة التمسك بها قبل  نفسها

مسـألة   أن"وعلى ذلك جاء حكم محكمة الـنقض الفلسـطينية المنعقـدة فـي رام االله     

قبل  إثارتهاالاختصاص المحلي لا صلة لها بالنظام العام وهي من حق الخصوم والذي يملكون 

الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع فـي الوقـت    أنمحكمة الاستئناف وجدت  أن، وحيث أخردفع  أي

  . 3فان ما توصلت له من رد الطعن موافق للقانون.... المناسب وعلى نحو يبين التنازل عنه

   

                                         
يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة -1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  43تنص المادة  1

 الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة من هذا القانون وفي هذه)42(على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة
من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدما على  )42(إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار أليه في المادة  2

 ."ما يخالف هذا الاختصاص
منظومة القضـاء والتشـريع فـي     متاح على موقع المقتفي 24/10/2010تاريخ  58/2010رقم  فلسطيني  نقض مدني 3

 م، الساعة التاسعة مساء14/11/2014تاريخ الزيارة . فلسطين
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  الفصل الثالث

  دعاوى وضع اليد والقضاء المستعجل

هذه فتنـاول القضـاء    أيامنالقد مر نظام القضاء المستعجل بتطورات منذ نشأته وحتى 

) العقل عن التفويت(حالات مستعجلة تطلبت تدخله على وجه السرعة وطبق ما يسمى  الإسلامي

كان ينظرها  أخرىمصطلحات  إلىبالإضافة ) الحجز التحفظي(الآن وهو مصلح متعارف عليه 

  1".كطلبات مستعجلة 

التقاضي فجاءت لائحـة   أنواعالفرنسي الصادر بتوضيح لهذا النوع من  الأمروقد جاء 

باحوال مستعجلة واردة على سبيل المثال يختص القضاء المستعجل بالفصل فيهـا   1685سنة م 

وبعـد سـماعهم    الإعـلان يأمر بحضور الخصوم لديه في نفس يوم  أنمؤقتا وأعطت للقاضي 

  .2"اه حقامؤقتا بما ير أمراًيصدر 

ففي فلسـطين   ،تنظم القضاء المستعجل أحكاماًفان تشريعات الدول كافة تتضمن  وحالياً

القضاء المستعجل بمفهومـه   2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولنظم قانون 

  .الحديث

لشـروط   أتعـرض ثم  وقضائياً في هذا الفصل مفهوم القضاء المستعجل فقهياً وسأتناول

وضح علاقة القضاء المستعجل بمنازعات الحيازة ومتى تكون تول الطلب المستعجل ومن ثم قب

  .الحيازة بشروطها التي تم عرضها موضوعا للطلب المستعجل

   

                                         
لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  أصولالقضاء المستعجل في قانون  السويطي احمد طالب محمود، 1

  17ص2004فلسطين  ديس أبوجامعة القدس  )منشورة ماجستيررسالة ( دراسة مقارنة 2001
بـدون طبعـة بـدون ناشـر القـاهرة       2ج ،في القضاء المسـتعجل  ومبادئ أحكاممن  ،فتحي جابر المختار ،العقيلي 2

   15-14ص1999
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  الأولالمبحث 

  المستعجل القضاءمفهوم 

 الأمـور اللجـوء لقاضـي    أجـاز  وإنمـا  المستعجل القضاءلم يتصد المشرع لتعريف 

المحاكمات المدنيـة   أصولقانون من  102فجاءت المادة   أحكامهالمستعجلة في حالات حددتها 

يجوز لمن يخشـى حـدوث ضـرر     "على انه بالنص  2001لسنة  2والتجارية الفلسطيني رقم 

وقتيـة   إجراءاتالمستعجلة يطلب فيه اتخاذ  الأمورقاضي  إلىيقدم  أنمحتمل من فوات الوقت 

 " الأصـلية حال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى وفقا لمقتضى ال

مفهوم القضاء المستعجل  سأتناولوضع التعريفات هي من اختصاص الفقه  وعلى ذلك  أنوذلك 

  .فقهيا ثم مفهوم القضاء المستعجل قضائيا

   المستعجل فقهاًالقضاء مفهوم : الأولالمطلب 

تعريفات ركزت في مجملها علـى   أورد وإنماالمستعجل  القضاءلم يتناول الفقه تعريف 

نـه  أشروط الطلب المستعجل واختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب فعرفه البعض علـى  

 إثبـات حسن سير القضاء وتمكين الخصوم من  الأوله المشرع للتوفيق بين اعتبارين أنشأنظام "

الفصل في الدعوى قد يكون سـببا فـي    تأخير أنتقديم دفوعهم والاعتبار الثاني  أوما يدعونه 

سريعة قابلة للتنفيذ  بأحكامالخصوم  إسعافبمصالح الخصوم وان مقتضى هذا النظام  الأضرار

  1."الحق أصلتضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في  الأحكامالجبري وهذه 

 ـ  إلىبان الطلب المستعجل نظام يهدف  آخروفي تعريف فقهي  باتخـاذ   ةحمايـة مؤقت

يفصل في النـزاع مـن    أن إلىمؤقتا  الأوضاعحلول سريعة تستقر بها  بإيجادكفيلة  إجراءات

  2"محكمة الموضوع

   
                                         

  17ص1967،الإسكندريةمنشاة المعارف، بدون طبعة، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،أمينة ،النمر 1
مرجـع سـابق،     ،2001لسـنة  2شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم الكافي في  عثمان، ،التكروري 2

  125ص
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  مفهوم القضاء المستعجل قضائيا  :المطلب الثاني

القضـاء المسـتعجل    2001\171عمان رقم  تئناففجاء في قرار محكمة اس قضاء أما

جانب القضاء العادي والذي يعرض عليه النزاع الذي لا  إلىصورة من صور التنظيم القضائي "

 أصـل  إلىخطر محدق دون التطرق  أيليلقى حماية قضائية مؤقتة وذلك لدرء  التأخيريحتمل 

قضائية مستعجلة ودون تبادل لوائح وبحضور فريق واحـد ودون   إجراءات بإتباعالحق وذلك 

المستعجلة فالقضـاء   الأموريقررها قاضي في حالات  إلا) المستدعى ضده( الآخردعوة الفريق 

المستعجل يوازن ويفاضل بين المراكز القانونية للخصوم للبحث موضوعا فيها فهولا يقوم على 

يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي تحمي المراكز القانونيـة لحـين    وإنمافكرة العدالة الكاملة 

  .1"من قبل القضاء العادي  أمرهاالبت في 

هو الطلب يقتضيه الاستعجال ويتقدم به :محكمة الاستئناف الفلسطينية  ورد في حكم وقد 

يتضـمن   أمـر  أوبرره خطر داهم يوقتي  إجراءالقضاء المستعجل من اجل اتخاذ  إلىالمدعي 

وقـع   إذاوجود خطر محقق على رافع الدعوى لا يمكن تعويضـه   أوضررا قد لا يمكن تلافيه 

  2"سلك طريق الدعاوى العادية  إذابحيث يضار المدعي 

فالقضاء المستعجل هو قضاء مساعد للقضاء العادي يضفي حماية عاجلة مؤقتة للحـق  

وذلك خشية حدوث ضرر محتمل مـن   بأصلهودون مساس  محتملاً أوسواء كان محققا ومؤكدا 

  3"فوات الوقت

   

                                         
جامعة النجـاح   منشورة، ر،يرسالة ماجست الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة،، جبريل ،دراوشة: وارد لدى 1

  منشورات مركز عدالة 171/2001استناد لقرار محكمة استئناف رقم  12ص الوطنية،
نقلا عن المقتفي منظومة القضـاء والتشـريع تـاريخ    7/7/2005بتاريخ  90/2005محكمة استئناف رام االله رقم  حكم 2

ــارة  ــاءا  21/11/2014الزيــــــــ ــابعة مســــــــ ــاعة الســــــــ الســــــــ
http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033  

  12ص  ،، مرجع سابقالمستعجلة الأمورالنوعي لقاضي  الاختصاص ،جبريل ،دراوشة 3
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  المبحث الثاني

  شروط اختصاص القضاء المستعجل

تتحقـق عـدة    أنالقضاء المستعجل بنظر الطلب المستعجل  يشترط لانعقاد اختصاص

الحق بحيث يكون المطلوب في الطلب المستعجل  بأصلوعدم المساس  ،الاستعجال أهمهاشروط 

  .وقتي ومؤقت إجراء هو

  شرط الاستعجال : الأولالمطلب 

حدد  اوإنملم يحدد المشرع الفلسطيني ولا التشريعات المقارنة المقصود بحالة الاستعجال 

اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في بعض الحالات والمسائل التي يخشى عليها من فـوات  

غير شخصية وهي عنصر الزمن من  أووربط الفقه حالة الاستعجال بعناصر موضوعية "الوقت 

  1."أخرىناحية وطبيعة المنازعة من ناحية 

 الأحـوال تقاضي في ال إجراءاتبطء  أو التأخيرفالاستعجال وصف مرن يواجه خطر 

حين الحصول على حماية موضوعية وحكم يؤيد الحـق   إلىوالمسائل التي لا تحتمل الانتظار 

المستعجلة حالة الاستعجال من كل حالة على حدة ولا يتم  الأمورالموضوعي ويستخلص قاضي 

يسبغوا على دعواهم  أنالخصوم واتفاقهم وليس للخصوم  بإرادةالاتفاق على وجودها ولا تكون 

حالة فلا  وإنماالاستعجال ليس وصفا  أنالقضاء المستعجل ذلك  أمامصفة الاستعجال حتى يقبل 

  . 2"التصالح على وجودها  أوبوجودها من الخصوم الإقرار يجوز 

حالة الاستعجال حسب طبيعة المنازعة والظروف المحيطة بها وقـت عـرض   وتقرر 

حالة الاستعجال قائمة وقت تقديم الطلب وان تبقى قائمـة حتـى    تكون أنالنزاع للقاضي فيجب 

انتفت قبـل صـدور    أولم تكن حالة الاستعجال قائمة ومتوافرة  فإذا ،صدور القرار الفاصل فيه

                                         
  48،ص1998بدون طبعة، بدون ناشر سنة  ،القضاء المستعجل وضروراته في فلسطينعياد مصطفى، عويضة ناظم،  1
  13ص، سابق، مرجع المستعجلة الأمورالنوعي لقاضي  الاختصاص ،جبريل ،دراوشة 2
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المستعجلة عدم اختصاص بنظـر الطلـب ولان القضـاء     الأمورقرار في الطلب فيقرر قاضي 

  .1"ضرر المحدق والحال المستعجل هو قضاء استثنائي قصد به دفع ال

محكمة الدرجـة   أماموزوال حالة الاستعجال يترتب عليها الحكم بعدم الاختصاص حتى 

محكمـة   أمـام كما لو زالت حالة الاستعجال بعد صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف  .الثانية

  .2" أيضاًفوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها  ،الدرجة الثانية

  الحق  بأصلوقتي دون المساس  إجراءيكون المطلوب اتخاذ  أن: نيالمطلب الثا

ومواعيد مختصرة  بإجراءاتتقرير حماية سريعة للخصوم  إلىيهدف القضاء المستعجل 

تحفظية وقائيـة تقـوم علـى البحـث      بإجراءاتالقيام  أويقوم بمهمة اسعافية  أنوهذا يتطلب 

 أوالمسـاس   أوالحـق   أصـل  أدلةذلك على يرتكز  أنالخصوم دون  لأدلةالظاهري والسريع 

  .3"الفصل به

التي يخشى عليها  الأمورالمستعجلة هو في  الأمورمناط اختصاص قاضي  أنفالقاعدة 

 ،الحق أصلمؤقتا لا فاصلا في  إجراءمن فوات الوقت وهو قيام الاستعجال وان يكون المطلوب 

يتناول مؤقتا وفي نطاق الدعوى المستعجلة تقـدير مبلـغ الجـد فـي      أنكان من حقه  أنوهو 

المؤقت الذي يصـدره مساسـا    الإجراءحقه في هذا التقدير مقيدا بالا يتضمن  إن إلاالمنازعة 

يبقى سليما يتـداعى فيـه    أنفصلا حاسما للخصومة في موضوعه الذي يجب  أوالحق  بأصل

  .محكمة الموضوع أمامالطرفان 

فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طال من متابعة وعلى ذلك 

الحق وان كان له بما له من سـلطة تحـوير    بأصلالدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع 

                                         
مرجـع سـابق،    ،2001لسنة  2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم عثمان،  ،التكروري 1

132-133  
   50مرجع سابق صوضروراته في فلسطين،  القضاء المستعجل ،ناظمو عويضة،  ،مصطفى ،عياد 2
   295ص  ،نقلا عن حيرة 52المرجع السابق ص  3
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وقتيا لا يمس  إجراء إلاالطلبات بقيد اسم الطالب بجدول امتحانات المعهد لان هذا القضاء ليس 

  1."الموضوع

الحق الذي لا يمس به القضاء المستعجل هو السبب القانوني الذي يحـدد   بأصلوالمراد 

على ذلـك لا يجـوز    وترتيباً ،مراكزهم القانونية المتنازع عليها أوحقوق الخصوم والتزاماتهم 

يتناول حقـوق   أوعدمه  أونظر الدعوى البحث في وجود الحق  أثناءالمستعجلة  الأمورلقاضي 

 أنويل مما يعد فصلا في الموضوع وكما لا يجـوز لـه   ألتا أولتفسير التزاماتهم با أوالخصوم 

يتطرق  أوهذا الحق  أسباب أو أدلةيؤسس قضاءه على  أويغير في مركز احد الخصوم  أويعدل 

  2."البطلان وأمستندات المقدمة من احد الخصوم ويقضي فيها بالصحة التقيم  إلى

يؤثر ذلك على المراكز  أنالحق دون  لأصلالمستعجلة  الأمورولكن لو تعرض قاضي 

  3"القانونية للخصوم فلا مانع في ذلك

الحق  بأصلتبين للقاضي انه يتعذر عليه الفصل في الطلب المستعجل دون المساس  فإذا

بتفسير الاتفاقـات   إلاوقتي  إجراءيمكن اتخاذ  كما لو كان الخلاف بين الطرفين جديا بحيث لا

الحق فيجب عليه الحكم بعدم اختصاص حتى وان كـان   أصلفي  ضاءالمبرمة بينهما مما يعد ق

  4."وقتيا لكن تخلف شرط الاستعجال الإجراء

 إجـراء وجدت حالة الاستعجال وكان المطلوب هو اتخاذ فتوافرت الشروط السابقة  فإذا

الحق والتطرق لموضوعه انعقد الاختصـاص لقاضـي    بأصلوقتي لحماية الحق دون المساس 
                                         

منشـــــور علـــــى موقـــــع 4/3/1954ق جلســـــة 22لســـــنة416طعـــــن رقـــــم  1
http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033/الساعة 21/11/2014 ةتاريخ الزيار

  التاسعة مساءا 
  53ص ،مرجع سابقوضروراته في فلسطين،  القضاء المستعجل ،ناظمضة، و عوي ،مصطفى ،عياد 2
وقد قضـت محكمـة الـنقض     14مرجع سابق ص  ،المستعجلة الأمورالنوعي لقاضي  الاختصاص جبريل، دراوشة، 3

من شان الخـوض فيمـا    أنوعليه وحيث  35/2003في دعوى رقم 13/12/2013الفلسطينية في حكمها الصادر بتاريخ 
الحق على  لأصليعني انه يمتنع التعرض  الحق الذي هو من اختصاص القضاء العادي ولا بأصلالطاعنان المساس  ةثارإ

 الأمـور فـان قاضـي    أخـرى يمنع التعرض للحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية للخصوم وبعبارة  وإنما الإطلاق
  "ر الحال يبحث في الطعن ويصدر قرار حسبما يدل عليه ظاه أنالمستعجلة 

  54ص ،مرجع سابقوضروراته في فلسطين،  القضاء المستعجل ،ناظموعويضة،  ،مصطفى ،عياد 4
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يصدر قرار ه بالطلب حتى لو ترتب على هذا القرار ضرر دائـم   أنلمستعجلة الذي له ا الأمور

 إليه الإشارةومما تجدر . الرجوع فيه عند صدور القرار في دعوى الموضوع أو إزالتهيمكن  لا

كان موضوع الطلب لا يقيد قاضي الموضوع فعند عرض  أياًالمستعجلة  الأمورقرار قاضي  أن

 الأمـور قرار قاضي  إلغاءالموضوع على قاضي الدعوى فله بموجب القرار الصادر بالدعوى 

  1."المستعجلة

   

                                         
  . 265 ص مرجع سابق، ،المشكلات العملية  في القضاء المستعجل ،عبد الفتاح، مراد 1
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  المبحث الثالث

  وى الحيازة والقضاء المستعجلادع

بنظـر طلـب    اختصاص إلاحتى ينعقد  بأنهمن هذا الفصل  الأولفي المبحث  عرضت

 الأساسيالمستعجلة وجب توافر شروط معينة وهي الاستعجال المبرر  الأمورالمستعجل لقاضي 

المستعجلة  الأمورموضوع عن ولاية قاضي الموضوع ودخوله تحت ولاية قاضي  أيلخروج 

المسـتعجلة اتخـاذ    الأموريكون المطلوب في الطلب المعروض على قاضي  أنكما انه يجب 

  .التعرض لهأو الحق  بأصلووقائي دون المساس وقتي  إجراء

المستعجلة لا يقيد قاضي الموضوع ولا يحـوز   الأموريصدر عن قاضي  الذي  قرارفال

يعرض على القضاء العادي بعد الحصـول علـى    أنحجية بالنسبة لموضوع الحق الذي يجب 

  .المستعجلة الأمورقرار من قاضي 

من هذه الرسالة الاعتبارات التي قامت عليها فكرة دعاوى  الأولفي الفصل  ناولتوقد ت

الحيازة من كونها دعاوى شرعت لحماية النظام العام وقد تقام حتى فـي مواجهـة المالـك ولا    

الظاهرة، ولا شـان   والأوضاعتحمي الاستقرار  أنها أيدفعها بدعوى انه مالك  الأخيريستطيع 

  .لها بالملكية لمن تكون

القضاء والدعاوى المعروضة عليه في مواضيع دعاوى الحيازة يجد بان  املأحكوالمتتبع 

القضاء في صـورة دعـوى    إلىيدة قد تقدم دالج الأعمالالحيازة ودعوى وقف استرداد دعوى 

طريق القضاء المستعجل اسلك بهموضوعية وقد ي.  

يكون موضوع معين هو محل لدعوى موضوعية وبذات الوقت محـل   أنفكيف يصح 

  ب مستعجل؟لطل

المستعجلة بنظـر   الأمورهذا المبحث حالات اختصاص قاضي سأعرض في وعلى هذا 

  .دعاوى الحيازة
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  الحيازة استرداد المستعجلة بنظر دعوى  الأموراختصاص قاضي : الأولالمطلب 

شخص يسيطر سيطرة فعلية على حـق سـواء هـذا     أنالحيازة هي وضع مادي عن 

تكـون حيـازة    أنى تصح دعوى استرداد الحيازة يجب وحت .لم يكن أوالشخص صاحب حق 

  .صحيحة مستجمعة لشرائطها القانونية

 مـن  959من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة  2"1094المادة  إلىوبالرجوع 

حكـم  فيها حالات تكون عليها دعوى استرداد الحيازة يختلف  أربعالقانون المدني المصري نجد 

  .الحالةكل القاضي باختلاف 

شروط  اتتوافر فيه أناسترداد الحيازة شريطة  طلبالمستعجل بنظر  ويختص القضاء 

  .1"دعوى استرداد الحيازة التي سبق عرضها وتوافر شروط الاستعجال على النحو التالي

أي يكـون   يده على العين وضع يد مادي وقت وقوع الغصـب  يكون المدعي واضعاً أن: أولا

كون يد الحـائز متصـلة بالعقـار    ت أن ،الحيازة المادية زة مادية حالية ومفادلرافع الدعوى حيا

يكون هذا الاتصال المادي قائمـا وقـت    أنو. يجعل العقار تحت تصرفه المباشر فعلياً اتصالاً

حيازته المادية لـم   أن تبينما  إذايرفع دعوى استرداد الحيازة  أنفليس له  وإلاوقوع الغصب 

  .2"حازها المدعى عليه أنتكن قائمة على العين وقت 

يكون الفعل  أن أيتكون حيازة المدعي قد سلبت من العين  أنيقع سلب للحيازة فيتعين  أن ثانيا

 أوفقد حيازته للعقار سواء كان سلب الحيازة قد وقع بـالقوة   إلى أدىالذي يتكلم منه المدعي قد 

لكن المشـرع   ،يرفع دعوى استرداد الحيازة أني الحالتين يحق لمن سلبت حيازته بغير القوة فف

يوقع الدعوى ولو لم تكـن حيازتـه قـد     أنله  فأجازعلى من سلبت حيازته بالقوة  الأمرسهل 

يكون  أنعام في حالة سلب الحيازة بغير قوة  كأصلاستمرت سنة كاملة قبل سلبها بينما اشترط 

                                         
 44ص  مرجع سابق،الحيازة،  محمد، المنجي، 1
عبـد  مـراد،  وارد لدى  .246-2-مجموعة عمر  3/2/1938،ونقض 1167-1-مجموعة عمر 12/10/1936نقض  2

 .  مرجع سابق المشكلات العملية في القضاء المستعجل، الفتاح،
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ويتوافر سلب الحيازة بالقوة كلما وقع سلب الحيـازة   .الأقلر مدة سنة على المدعي حائزا للعقا

سلب الحيازة نتيجة اعتداء علـى  ت أن يلزم فلا الحائز ولا صلة له في دفعه، إرادةرغم  بإجراء

  .1"لحكم لمن لم يكن طرفا فيه اوقعت نفاذ إذاالحيازة قد سلبت بالقوة  عتبرتالمدعي بل 

الحيلـة   أواللبس  إدخالبطريق  أوقضائي يتخذ بطريق الغش  بإجراءوقد يكون السلب 

 وأبالاستيلاء خلسة علـى العقـار    أيضاوقد يقع سلب الحيازة  سلب حيازة المدعي، إلى توصلاً

  .قضائية  إجراءاتالحيلة دون اتخاذ 

ف باختلاف في بعض الحالات المدة تختلقبل سلبها و الأقلتستمر الحيازة مدة سنة على  أن :ثالثا

  .2"حالات سلب الحيازة

 إقامـة دون  المـدة  مضي هذه إنذلك "ن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة أ: رابعا

وجـد   وإذاالدعوى يفقدها صفة الاستعجال ويخرجها بالتالي من اختصاص القضاء المسـتعجل  

ثـر علـى   أرفعها قد في  التأخير أن أمامه المطروحةالقاضي المستعجل في خصوص الدعوى 

لمدة تقـل   التأخيرفانه يقضي بعد اختصاصه بنظرها ولو كان  ،إياهاطبيعة الاستعجال وافقدها 

  .3عن سنة

ن في أبنظر هذه الدعوى كما هو الش فالاستعجال شرط لاختصاص القضاء -الاستعجال  :خامسا

يسلك في سـبيل   أنكان للمسلوب حيازته  وإذاكافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت 

دعاوى الحيازة الثلاث وتنظرهـا محكمـة    أنواعردها طريق استرداد الحيازة العادية كنوع من 

ئـذ  ازة حالة حادة في بعض الصـور وعند ينهض سلب الحي أنالموضوع فليس هناك ما يمنع 

ته المنتزعة متى قام موجب رد له حيازتالقضاء المستعجل ل إلىيلجأ  أنيسوغ لمن سلبت حيازته 

هيأت صـور مـن الاسـتثناء     إذاالحق،  بأصلاختصاصه من توافر الاستعجال وعدم المساس 

                                         
مرجـع   ،ية في القضاء المستعجللالمشكلات العم عبد الفتاح، ،مراد :وارد لدى "1354-20المحماة -7/3/1940نقض  1

 147،ص.سابق
 . 114ص  مرجع سابق، ،وعملادعوى استرداد الحيازة علما احمد حلمي  مصطفى، 2
 . 11المرجع السابق، ص 3
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المضرور فيهـا   لإسعافجائر لا ينجح  رد تعد أوظاهر  أذىلدفع  إليه تستدعي الالتجاء سراعاً

   .1"طرق باب التقاضي الموضوعي

غيـر   الأمريكون  أنكل حالة بذاتها ومن الجائز  إلىالاستعجال يرجع تقديره  أنعلى 

  .أخرىفي حالات  مستعجل في بعض الحالات ولكنه يعتبر مستعجلاً

مشروع القانون المـدني   1094نص المادة  إلىالشروط السابقة وبالعودة  إلىواستنادا 

يخـتص  المستعجلة  الأمورقاضي  أنمن القانون المدني المصري نجد  959الفلسطيني والمادة 

   :بنظر دعوى استرداد الحيازة في ثلاث حالات

قوة والحيازة لم تستمر سنة ولربما استمرت يوم واحد تكون الحيازة سلبت بال أن :الأولىالحالة 

قانون العقوبات  أحكامحماية جزائية بموجب الحماية المدنية  إلى إضافةفقط فقد قرر المشرع هنا 

 إذاحيازة العقار  سلبمنه بتجريم  448فلسطين فجاءت المادة في الساري  1960لسنة  16رقم 

فيها بالقوة محـل   سلب الحيازة وعلى هذا تكون ا لحالة التي يتم  2سند ملكية إلىلم يكن يستند 

يشكل الخطر الداهم الذي يوفر حالة  سالب الحيازةاستخدام القوة من قبل  أنحماية جنائية وحيث 

محل الطلب المسـتعجل   أنالمستعجلة وحيث  الأمورص قاضي الاستعجال وهي محور اختصا

استنادا للمادة  ما كان عليه إلىالحال  إعادةمن القاضي سوى  الأمرهو رد الحيازة فلا يستدعي 

  .المحاكمات المدنية والتجارية أصولمن قانون  102

ينعقـد الاختصـاص   الحيازة استمرت سنة ولم تنتزع بالقوة يتوافر الاستعجال و :الحالة الثانية

  . 3المستعجلة وهنا يحكم القاضي برد الحيازة الأمورلقاضي 

                                         
 . 119ص  مرجع سابق، ،دعوى استرداد الحيازة علما وعملااحمد حلمي  مصطفى، 1
تـنص  . 37ص 1/5/1960بتاريخ 1487المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية العدد  60لسنة  16قانون العقوبات رقم  2

من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واسـتولى علـى    60لسنة  16دني رقم من قانون العقوبات الأر 448المادة 
 .عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه عوقب بالحبس حتى ستة اشهر

تـاريخ   http://www.droit-dz.comبحث منشور على موقـع  "حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل  3
  مساءا10الساعة 10/2/2015الزيارة 
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حيـازة   إلىالمدعي عليه الحيازة لم تستمر سنة ولم تنزع بالقوة  ولكن لا يستند  :الحالة الثالثة

 أحـق لم يثبت المدعى عليه انه كان يحوز العقار حيازة  إذابالتفضيل فيكون على القاضي  أحق

يـازة  ح أنحيازته تقوم على سند قانوني فـي حـين    أنحيازة المدعي فلم يثبت بالتفضيل من 

  .1إليهالمدعي لا تقوم على سند مقابل حكم للمدعي في الدعوى وقضى له برد الحيازة 

  .سند إلىيستند المدعى عليه الحيازة بالقوة ولكن تسلب لا  أن :لرابعةالحالة ا

لها فـي الحالـة    الإشارةمن قانون العقوبات التي سبق  448/1نص المادة  إلىبالعودة 

اشترطت حتـى   448المادة  أن إذهذه الحالة تخرج من نطاق الحماية الجزائية  أننجد  الأولى

  .سند ملكية إلى المغتصبلا يستند  أنتقوم المسؤولية 

المستعجلة التحقق من شروط الحيازة والبحث  الأمورذلك فان على قاضي  إلى وإضافة

الحق وخرج عـن   أصلالمفاضلة بين الحيازتين وعلى ذلك يكون قد لامس  وإجراء أصولهافي 

  .2الذي يوجب عليه في هذه الحالة الحكم بعدم الاختصاص الأمراختصاصه 

  ةالجديد الأعمالالمستعجلة بنظر طلب وقف  الأموراختصاص قاضي : المطلب الثاني

المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقـم   أصولمن قانون ) 102(المادة  أجازت

في المسائل المستعجلة التي يخشـى   الأحكام إصدارالمستعجلة  الأمورلقاضي  2001لسنة ) 2(

تنازع عليه متفقا مـع  مبخصوص الحق ال إجراء أيعليها من فوات الوقت، فيكون قرار وقف 

  . المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني أصولن قانون م) 102(نص المادة 

جديـدة   أعمالالقرار بمنع  إصدارالمستعجلة  الأموروعلى ذلك فانه من الممكن لقاضي 

نات المقدمة في الـدعوى  ا، وذلك بعد تحققه من ظاهر البيالأصليةلحين الفصل بالدعوى  هبعقار

الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل  الأمريدور حوله  جدياً هناك نزاعاً أنومن مختلف الظروف 

                                         
  134ص  ، مرجع سابق،دعوى استرداد الحيازة علما وعملا ،احمد حلمي ،مصطفى 1
تـاريخ   http://www.droit-dz.comبحث منشور على موقـع  "حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل  2

  . مساء 10الساعة 10/2/2015الزيارة 
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المستعجلة قراره بوقـف   الأمور، ويصدر قاضي 1"بالحماية أجدرلحماية احد الحقين الذي يبدو 

  .المقدمة ما يبرر ذلك البينةوجد من ظاهر  إذاالجديدة  الأعمال

ستعجلة بنظر الم الأموروقد استقر العمل في المحاكم الفلسطينية على اختصاص قاضي 

مـا اتبعنـا    إذاينال من الحق  أنالجديدة كلما كان هناك خطر داهم يخشى  الأعمالطلب وقف 

: بأنـه طريق القضاء العادي فقد قضت محكمة الاستئناف الفلسـطينية المنعقـدة فـي رام االله    

د ما جاء وبالتحدي المستأنفومن الاطلاع على البينات المقدمة في الطلب الصادر فيه القرار "....

) 202(رقـم   الأرضمحافظ نابلس و المتعلق بقطعـة   إلىوهو كتاب موجه ) 1/ط(في المبرز 

في لائحة الطلب والموقع من قبل خمس جهات هو اتحاد المقاولين ونقابة  الأولالمبينة في البند 

لعدم  بنيةالأ بإزالةالعامة بلدية نابلس والذين يوصون  الأشغالالمهندسين وجامعة النجاح ووزارة 

الاستعمال التجاري والعادي وحفاظا على السلامة العامة، وهذه المباني تم  أوصلاحيتها للسكن 

طلـب   أن، وبما الإسرائيليتدميرها بصواريخ وقذائف الدبابات والتي تضررت نتيجة الاجتياح 

المحاكمـات المدنيـة    أصـول من قـانون  ) 102(الاستعجال حسب ما يستفاد من نص المادة 

القضـاء   إلـى هو الطلب الذي يقتضيه الاستعجال ويتقدم بـه المـدعي    2001التجارية لسنة و

                                         
، م منشورات مكز عدالة واردة لدى دراوشـة 10/6/2004، تاريخ 3913/2003حقوق رقم  الأردنيةة التميز حكم محكم 1

قرار قاض الأمور المستعجلة في  .194ص ’مرجع سابق  ،المستعجلة الأمرالاختصاص النوعي لقاضي ،رسالة ماجستير
تقدم بهذا الطلب لوقف المستدعى ضـده عـن    المستدعي قد أنبالتدقيق أجد  غير منشور7/2015محكمة بداية نابلس رقم 

مـن   حرايـق صـارتو  باسم  ةالمعروف 12حوض  9على قطعة الأرض رقم  الحفر والجرف وقلع الأشجار والبناءأعمال 
وان حصر الإرث المذكورة أعلاه ج جمشاعية بموجب ح ارثيهفيها حصصا  ةالمستدعيالجهة ملك توالتي  جماعينأراضي 

وحيث ان المحكمة تجد وفق ظاهر تلـك  حفر وجرف دون وجه حق مما يلحق بهم الضرر  بأعمالالمستدعى ضده شرع 
يستوجب الحماية المستعجلة وان هنـاك خطـر    ةلمستدعيلجهة اان هناك حق ظاهر لالمبرزات السالف ذكرها البينة وهي 

الخطـر وان  هذا مستعجلة لدرء مثل حقيقي محدق بالحق المراد حمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة 
حماية هذا الحق لا تكون إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل وان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه 

تلك الحماية الوقتية ليس من شأنها المساس بأصل الحق وذلك حفاظا على المراكز  أنلا يحقق الحماية المنشودة، كما تجد 
لمستدعي ضده لوالتي تضمن  6/قانونية للخصوم ولتوافر شرائط القضاء المستعجل وللكفالة لكل عطل وضرر المبرز طال

، فاني أقرر الحكم بوقف المستدعى ضـده  افي طلبه ةغير محق ةالمستدعيالجهة كل عطل وضرر قد يلحق به إذا تبين أن 
قضاء  حرايق صارتو الرأس من أراضي جماعين 12حوض  9رقم  الأرضوالبناء على قطعة الحفر والجرف  أعمالعن 

من تاريخ صدور هذا القرار وبعكس ذلك يعتبر هذا القـرار   أيامخلال ثمانية  ادعواه بإقامة ةالمستدعيالجهة  نابلس وإلزام
  .كأن لم يكن على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة
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قد لا يمكن تلافيه  ضرراً يتضمن أمر أووقتي يبرر خطر داهم  إجراءالمستعجل من اجل اتخاذ 

وقع بحيث يضار المدعي  إذاوجود خطر محقق على حقوق رافع الدعوى لا يمكن تعويضه  أو

 أن أيطلب المستعجل هـو طلـب وقتـي     أنذلك  إلىالعادية يضاف  ىعاوسلك طريق الد إذا

 للمحافظـة  أومنعه  أومؤقت لدفع الخطر المحدق بالحق  بإجراءحكم  إصدار إلىيهدف الطلب 

 إلـى بحاجـة   المسـتأنف  أنالمقدمة في الطلب  الأولية الأدلةعليه، وحيث يتبين لنا من ظاهر 

هـذه الحمايـة وان مـا     إعطائهتقرر  أن الأولىوقد كان على محكمة الدرجة  الحماية المؤقته

وتوقيـف   المسـتأنف القـرار   إلغاءنقرر  فإننامحكمة الموضوع غير وارد، لذلك  إليهتوصلت 

المبينة فـي قطعـة    الأرضقطعة البناء في  أعمالعن  بأمرهما يأتمرمن  أوعليهما  المستأنف

  1."الأساسيةب وذلك لحين الفصل نهائيا في الدعوى المبينة في لائحة الطل الأرض

كـان   فإذايتوقى حصوله مستقبلا،  وإنماوالقضاء المستعجل لا يمنع تعرضا وقع فعلا، 

التعرض قد وقع بالفعل فسبيل درئه يتمثل في دعوى منع التعرض، وهي دعوى تخـرج عـن   

يصـبح   أنشانه لـو تـم   شرع المستدعي ضده في عمل من  إذا أمانطاق القضاء المستعجل، 

ما تـوافرت حالـة    إذاالمستعجلة  الأمورتعرضا لحيازة المستدعي، فينعقد الاختصاص لقاضي 

التي يقوم بهـا   الأعمالالحق المتنازع عليه لوقف  أصلوقتيا لا يمس  إجراءالاستعجال لاتخاذ 

المستعجلة بطلبات  الأمور، فيختص قاضي 2"المستدعي ضده لحين البت في الدعوى الموضوعيه

توافر شرطا الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل من توافر حالـة   إذاالجديدة  الأعمالوقف 

  .الحق بأصلالاستعجال مع عدم المساس 

القـرار محـل    بتأييدوفي ذلك قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام االله 

 أراضيمن ) 4(حوض رقم ) 440(لرقم ذات ا الأرضالطعن والقاضي بوقف العمل في قطعة 

                                         
: نقـلا عـن  . م 21/2/2005م، بتـاريخ   2005لسنة ) 14(نية المنعقدة في رام االله رقم حكم محكمة الاستئناف الفلسطي 1

 :المقتفـــــــي، منظومـــــــة القضـــــــاء و التشـــــــريع فـــــــي فلســـــــطين
http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033  ــدخول ــاريخ ال  =،29/11/2014ت

=الساعة السادسة مساء .  
  . 127-126، ص 1988، مصر، بالإسكندريةمنشاة المعارف  2، طمنازعات الحيازةسعد، محمد شتا،  أبو 2
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أي جزء منها  أوفي القطعة المذكورة  إنشاءات أو أعمال بأيمن القيام  المستأنفالعيزرية ومنع 

بالتدقيق والمداولـة  : " بأنهلحين الفصل في الدعوى الحقوقية المتفرع عنها الطلب، حيث قضت 

تنص علـى   2001و التجارية لسنة  المحاكمات المدنية أصولمن قانون ) 102(المادة  أننجد 

 الأمـور قاضي  إلىيقدم طلبا  أنيجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت : "انه

ويكون القرار الصادر هـو  ...." وقتية وفقا لمقتضى الحال إجراءاتالمستعجلة يطلب فيه اتخاذ 

اية المؤقتة على الحـق  الحم لإضفاءوذلك  الأساسيةحكم وقتي لحين الفصل النهائي في الدعوى 

قاضـي محكمـة    أنالدعوى والبيانات المقدمة فيها نجد  أوراقالمدعى به، ومن الاطلاع على 

 الأولية الأدلةوفق ظاهر  المستأنفالمستعجلة اصدر القرار  الأموربصفته قاضي  الأولىالدرجة 

المؤقتـة التـي    لحمايةبا أولىعليها  المستأنفالجهة  أنوالتي ارتأى من خلالها  أمامهالمقدمة 

المسـتعجلة فـي قـراره     الأمورقاضي  إليهما توصل  أنتقديرها وحيث  أمروحده  إليهرجع ي

  .1..."له ما يؤيده المستأنف

مـن حيـث    أمـا "....  بأنـه وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله 

جانـب   إلىخاصة للقضاء المستعجل  أحكام إدراجالمشرع حرص على  أننجد  فإنناالموضوع 

مستعجلة تدراء ما قد يلحق بهم مـن ضـرر    بإجراءاتالقضاء العادي لحماية مصالح الخصوم 

نتيجة الوقت الطويل الذي قد تستغرقه رؤية الدعوى، ويهدف تحقيق اكبر قدر من العدالة التـي  

ع عدم المسـاس  المستعجلة م الأمورهي من مقتضيات حسن سير القضاء، واختصاص قاضي 

المسـتعجلة،   الأمورتقديري يعود لقاضي  أمرالحق موضوع الدعوى وشرط الاستعجال  بأصل

يتوافر الخطر الحقيقي المحدق بالمدعي و الذي ينذر بضياع  أنويقتضي لتوافر شرط الاستعجال 

، الحق، ويعتبر القضاء المستعجل عمـلا قضـائيا   بأصل ماساً الإجراءلا يكون  أنحقوقه على 

القرار المسـتعجل قضـى    أنوحيث .... لحين الفصل في الدعوى الموضوعية أثراًوهو يرتب 

البناء في  إقامةبتوقيف الطاعنين عن العمل بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى، حتى لا يفرض 
                                         

عن المقتفى، نقلا . م10/1/2005م، بتاريخ  2003لسنة ) 4( رقم حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام االله 1
 : منظومـــــــــة القضـــــــــاء و التشـــــــــريع فـــــــــي فلســـــــــطين

http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?=49290 السـاعة  29/11/204 تاريخ الدخول ،
السادسة مساء. 
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يحول دون مرور المدعي منه، فلا يعتبر ذلك دخولا  جديداً الممر المدعى بحق المرور منه واقعاً

 إجـراء الحق وهي لا تلزم قاضي الموضوع عند النظر في موضوع النزاع، وهـو   أصلفي 

  .1......"تحفظي صرف

التجريـف   أعمـال المستعجلة في محكمة بداية جنين بوقـف   الأموروقد قضى قاضي 

موضـوع   الأراضـي في قطعتي  بأمرها يأتمروالحفر والبناء التي تقوم بها سلطة الطاقة ومن 

  .2"من ينيبه بالعمل على تنفيذ مضمون القرار  أوالتنفيذ  مأمورالطلب وتكليف 

لمحكمة التسوية صـلاحية   1952لسنة  40والمياه رقم  الأراضيوقد منح قانون تسوية 

ويكـون  ، منطقة تسوية أيةالماء في  أو بالأرضمعاملة تسجيل تتعلق  أيةقرار بتوقيف  إصدار

كمـا  ، في القضية نهائياً به حتى صدور قراراً عمولاًمويبقى ، لهذا القرار مفعول حكم المحكمة

حصص الماء لا  أو الأرضكانت  إذاتصدر قرارا بالحجز الاحتياطي  أنيجوز لمحكمة التسوية 

  3."حصص الماء باسمه في جدول الحقوق أوتزال مسجلة باسم من قيد العقار 

ظر دعوى وقف نالقضاء المستعجل يختص ب أنما موقف المشرع المصري فقد اعتبر أ

  وفق القواعد العامة 4"الجديدة  الأعمال

   

                                         
م، بتـاريخ   2004لسـنة  ) 164(في نقض مدني رقـم  ) 189(حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقم  1

ــلا عـــن . م28/12/2004 ــاء و التشـــريع فـــي فلســـطين     : نقـ : المقتفـــي، منظومـــة القضـ
http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?=58073  الساعة 29/11/2014تاريخ الدخول ،

السادسة مساء .  
) 140/2013(المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلـب المسـتعجل رقـم     الأمورالحكم الصادر عن سعادة قاضي  2

  . غير منشور. م 18/8/2013بتاريخ 
لمحكمة التسـوية صـلاحية    - الساري المفعول 1952لسنة 40والمياه رقم  الأرضمن قانون تسوية  13/7نص المادة  3

يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة  إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية
ويبقى ذلك القرار معمولاً به إلى أن تصدر محكمـة تسـوية الأراضـي     وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم

  .والمياه قراراً نهائياً في القضية
  .وما بعدها 125ص مرجع سابق،، منازعات الحيازة ،سعد، محمد شتا أبوانظر في تفاصيل ذلك  4
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  المستعجلة بنظر دعوى منع التعرض الأموراختصاص قاضي : المطلب الثالث

مـن حـاز   "من مشروع القانون المدني الفلسطيني على انه  )1096(تنص المادة مادة 

خـلال   واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز لـه أن يرفــع  عقاراً

  . 1"السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

هي تحمي الحيازة فـي   إذ"دعوى الحيازة الرئيسية  بأنهاتعرف دعوى منع التعرض و

الجديدة  عمالالأدون الحيازة العرضية وهي تتميز عن دعوى وقف  الأصليةذاتها وهي الحيازة 

تكون دعوى شخصية من دعاوى المسؤولية  أنتتراوح  بين كونها وعن دعوى استرداد الحيازة 

فيها ويشترط  الأصليةدعوى منع التعرض  تحمي الحيازة فودعوى مستقلة من دعاوى الحيازة 

  . 2"فهي دعوى الحيازة المثلى الأقللمدة سنة كاملة على  الحيازة  تستقر أن

يتحقق مـن تـوافر شـروط     أنضي عند عرض دعوى منع التعرض عليه وعلى القا

قـانوني وان   أوالتحقق من وقوع التعرض سواء كان مادي  إلى إضافةومدتها  وأركانهاالحيازة 

توافرت شـروط دعـوى منـع     إذاحتى خلال السنة التالية من وقوع التعرض  أقيمتالدعوى 

وهو الحائز ببقائه بحيازته ومنع التعرض له في حكم للمدعي  أسلفناهالتعرض على الوجه الذي 

  .3"هذه الحيازة 

بالعقـار   يعرقل انتفـاع الحـائز   أنقانوني من شانه  أوالتعرض هو كل عمل مادي "و

التعرض " :لهذه الحيازة واعتداء عليها، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان إنكارويتضمن 

القـانوني   أوالمادي  الإجراءالذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو 

  . 4"حق يتعارض مع حق واضع اليد أساسواضع اليد على  إلىالموجه 

                                         
 .من القانون المدني المصري  961ويقابلها نص المادة  1

  931ص،مرجع سابق،دني و الجزء التاسعمالوسيط في القانون ال ،عبد الرازق ،السنهوري 2
  .136، ص1993، مصر بالإسكندريةمنشأة المعرف  ،3، ط23/1992الحيازة الوقتية طبقا للقانون  ،المنجي، محمد 3
 إليـه والمشار  )209-131-2-30(، مجموعة محكمة النقض 16/4/1979حكم محكمة النقض المصرية، نقض مدني  4

  136هامش  مرجع سابق،، 23/1992الحيازة الوقتية طبقا للقانون  ،محمد ،نجيالم: في
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القرار السابق بتعريف التعرض الذي يبيح رفع دعوى منع التعرض نجـد   إلىواستنادا 

الـذي   الأمـر الحق  بأصلمفاضلة بين حقين وبالتالي المساس القاضي سيكون في موقف ال أن

  .المستعجلة الأموريخرج دعوى منع التعرض من اختصاص قاضي 

انه لما كان لا ولايـة  " قض الفلسطينية المنعقدة في رام االله ند جاء في قرار محكمة الوق

حتمـا الحـق   في الفصل في دعوى منع المعارضة لان الحكم فيها يمـس   للقاضي المستعجل 

يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع  إذموضوع النزاع 

يجب للفصل فيها التحقق من  إذالدعوى المذكورة وحقوق المعترض على العقار موضوع النزاع 

توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقـوق المعتـرض علـى    

موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضـوعي بـين الطـرفين فـي     العقار 

  . 1"القضاءخصوص وضع اليد يصح عرضه على 

يحمل في طياته الاسـتعجال سـواء   قد يحدث للحيازة  أنوان كان التعرض الذي يمكن 

د به مطلا يس بناء أو حائطاً أرضهيقام في "مادي فالحائز قد يتعرض لان أو كان تعرض قانوني 

يرعى المدعى عليه مواشيه في ارض جاره دون  أن أو، الهواء عنه أويمنع به النور  أولجاره 

بان  يحوزها المدعي متمسكاً اًله عليها حق ارتفاق ودخوله دار أنمنه ومروره فيها مدعيا  إذن

  .2"يها حق انتفاع لله ع

 محـتملاً  وحقاً داهماً التي تشكل خطراً الأعمالالسابقة من قبيل  الأعمالوان كانت تعد 

الحق وبالتالي يخرج عن اختصـاص   بأصلالمساس  إلىالفصل فيها يؤدي  إن إلايجب حمايته 

                                         
م 31/3/2004بتـاريخ  )11/2004رقـم  (في النقض المدني 46حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقم  1

القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام االله فـي الـدعوى    والمبادئالقضائية  الأحكاممجموعة : المنشور في
وترتيـب القاضـي عبـد االله غـزلان، اصـدر جمعيـة القضـاة         إعداد، 31/12/2006المدنية منذ نشأتها حتى تاريخ 

 497-494صفحة  2009سنة ، رام االله1ط 2،جالفلسطينيين

  920مرجع سابق، ص  ،اسعالجزء الت ،الوسيط في القانون المدنيالسنهوري،  2
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المستعجلة حتى ينعقد يجب ان تتوافر  الأموراختصاص قاضي  أن إذاالمستعجلة  الأمورقاضي 

  .1"شروط الاختصاص مجتمعه

بالتدقيق والمداولة وفي الموضوع  "............ وفي ذلك قضت محكمة استئناف رام االله

تمكين  26/5/1999قاضي الموضوع قرر بتاريخ  -1 :أنالاستئناف جميعها نجد  أسبابوعن 

من دخول المحل موضوع الطلب والانتفاع به وهو موضـوع ذات  ) المستأنف عليه(المستدعي 

 إلىمن الرجوع  -2 .129/1999رقم  المطالبة بالدعوى في الدعوى الحقوقية المقدم فيها الطلب

لدى محكمة  129/99قد أقام الدعوى الحقوقية رقم  )المستدعي(لائحة الدعوى نجد بأن المدعي 

طالبا فيها منع المدعى عليهم من معارضـته   )المستدعى ضدهم(بداية نابلس ضد المدعى عليهم 

المؤجر له من المدعى عليهما الثاني والثالث بعد تنازل المدعى عليه  المأجور(بالانتفاع بالعقار 

قبض كامل الخلو من المدعي وحرر عقد وله في السابق  عن هذا المحل كونه كان مؤجراً الأول

وان المدعى عليهم ممتنعون عن تسليم المدعي لهذا المحل ، 1/2/1999المؤرخ بتاريخ  الإيجار

المحاكمات  أصولمن قانون  )183(المادة  إلىومن الرجوع  ،عليهرغم قبض الخلو من المدعى 

 2المحاكمات المدنية والتجارية رقـم   أصولمن قانون  102الحقوقية المطبق في حينه والمادة 

 إذاالمستعجلة ينعقـد   الأمورلقاضي  أوالاختصاص للمحكمة  أنتتفقان على  بأنهما 2001لسنة 

الحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات  بأصلمساس توافرت صفة الاستعجال مع عدم ال

لا  أنالحق فان المادتين المـذكورتين تشـترطان    بأصلبالنسبة لشرط عدم المساس -3الوقت 

وليس  إجراء أيوقتيا في القرار الذي يصدره  المستعجلة  الأمورقاضي  أويكون حكم المحكمة 

عدما فيدخل في ذلك ما  أو تعلق به وجوداًالحق هو كل ما ي أصلالحق ومعنى  أصلفصلا في 

القانونية التي رتبها له القانون وقصدها  الآثارفي  أويغير فيه  أويغير في كيانه  أويمس صحته 

عليه من دخول المحل موضوع  المستأنفقرار قاضي الموضوع بتمكين  أنوحيث  ،المتعاقدان

 أن المسـتأنف الطلـب موضـوع القـرار    الطلب والانتفاع به والذي يتبين من وقائع الدعوى و

 المسـتأنف كان يشغله ويسـتعمله   وإنما استعمل العقار أواشغل  أنعليه لم يسبق له  المستأنف

                                         
  ومابعد139ص  ،، مرجع سابقالمحاكمات المدنية والتجارية أصولالكافي في شرح قانون  عثمان،، التكروري 1
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طلـب المسـتدعي يخـرج عـن      أنالذي ينبني عليه  الأمرفي الطلب  الأولالمستدعى ضده (

الحق وبالتالي لا تتـوافر فيـه الشـروط     أصلالمستعجلة كونه يمس  الأموراختصاص قاضي 

 أصـول مـن قـانون   102المحاكمات الحقوقية والمادة  أصولمن قانون 183الواردة في المادة 

الحـق وركـن    بأصـل وهي عدم المسـاس   2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

  .1.........."الاستعجال فان الطلب موضوع القرار المطعون فيه واجب الرد

لمحكمة التسـوية صـلاحية   1952لسنة  40والمياه رقم الأراضيوقد منح قانون تسوية 

يقدم طالـب   أنعلى  التسوية، أمرماء شملها  أورض أ أيةقرار بوضع اليد مؤقتا على  إصدار

الطالـب   أنظهر  إذافيما  الأرضنزع اليد كفالة تضمن كل عطل وضرر لمن نزعت يده عن 

  .2"غير محق في طلبه 

ينعقـد   وأنى ذلك يكون القضاء المستعجل غير مختص بنظر دعوى منع التعرض وعل

  .الجديدة وفي بعض حالات دعوى استرداد الحيازة الأعمالاختصاصه في دعوى وقف 

   

                                         
م نقلا عن المقتفـي  10/7/2004م بتاريخ 1999لسنة )421(حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقم  1

ــط     ــة القضــاء والتشــريع فــي فلس الســاعة التاســعة مســاءا   29/11/2014ين،تاريخ الزيــارة منظوم
http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033  

في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن   -6الساري المفعول والتي تنص 1952لسنة  40من قانون رقم  13/6المادة  2
تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية أرض أو ماء شـملها أمـر   
التسوية أو تناولتها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الأرض أو المـاء أو قـدم   

مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار أو فسخه دون التقيد بقانون أحكام الصلح، على أن يقدم طالب نزع اليـد  ادعاء 
  .كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غير محق في طلبه
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  الخاتمة

إن المكانة التي منحها المشرع للحيازة لكي تكون سببا من أسباب كسب الملكية بالرغم 

يسطير فيها الشخص سيطرة فعلية على الشيء محل الحيازة، فيظهر من أنها مجرد واقعة مادية، 

فيه بمظهر صاحب الحق، جعلها تحظى بالحماية لأن ذلك سيساهم في حماية الملكية، وكذلك في 

  .الحفاظ على الأمن والنظام العام في المجتمع

حـال  المشرع لها الحماية لمنع الاعتداء عليها، فأجاز للحـائز فـي   أعطى ومن ثم فقد 

 ـ واء كـان ذلـك أمـام قاضـي     التعرض لها أو سلبها بالقوة اللجوء للقضاء وطلب الحماية، س

  .أمام قاضي الأمور المستعجلة الموضوع أو

وقد اقتصرت دراستنا في هذا الموضوع على الحماية التي منحها المشرع قـديماً مـن   

ن يفصل بموضوع رد المحافظ برد الحيازة الذي يستطيع أ –خلال منح الاختصاص للمتصرف 

الحيازة باستدعاء أطراف النزاع ودون اللجوء إلى القضاء الذي يأخذ وقتاً قد يطول إذا تحـدثنا  

عن قضاء موضوعي أو يقصر إذا تحدثنا عن قضاء مستعجل، إضافة إلى تنظيم مشروع القانون 

مقارنة بالقـانون   المدني الفلسطيني لهذا النوع من الحقوق وبيان أركانه وشروطه وكيفية حمايته

  .المدني المصري والقانون المدني الأردني

ومن خلال دراسة خصوصية دعاوى الحيازة استطعت أن استخلص النتائج والتوصيات 

  : التي كان أهمها

  النتائج

لم يضع المشرع تعريفاً للدعاوى التي تحمي الحيازة وإنما أجاز اللجـوء فيهـا لحمايـة     .1

  .الحيازة إذا توافرت شروطها

أجاز المشرع في مشروع القانون المدني الفلسطيني، وكذلك المصري للحائز الأصلي او  .2

 . الحائز بالنيابة عن غيره، أن يقيم أي من دعوى استرداد الحيازة
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 .دعوى منع التعرض تمثل دعوى الحائز الأصلي ولا تصح من الحائز العرضي .3

 أودعوى مثـل الخلـف العـام    يصح أن يكون من أل إليه العقار المغتصب خصماً في ال .4

 . الخلف الخاص

دعاوى منع التعرض  إلىيلتجأ  أنكان مرتبط بعقد مع المدعى عليه  إذالا يجوز للمدعي  .5

 .لتنفيذ العقد

 أركانهـا يكون محلها حيازة قانونية مستجمعة  أنحتى تقبل أي من دعاوى الحيازة يجب  .6

 .وشروطها

الفلسـطيني وكـذلك التشـريع    القانون المدني تعتبر دعوى استرداد الحيازة في مشروع  .7

 .المصري دعوى دائرة بين دعوى مسؤولية ودعوى عينية

مـن   أيشروع القانون المـدني الفلسـطيني ولا   م لا ترد الحيازة على سبيل التسامح في .8

 .التشريعات المقارنة

 أنمنـه   757بموجـب المـادة   ) المستأجر فقط(منح المشرع المصري للحائز العرضي  .9

 .في ذلك الأردنييطالب باسترداد الحيازة وقد خالفه التشريع الفلسطيني وكذلك 

دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية في حين دعـوى   أناستقر الاجتهاد القضائي  .10

الجديدة ينعقد فيها الاختصاص  الأعمالاسترداد الحيازة في بعض الحالات ودعوى وقف 

 . المستعجلة الأمورلقاضي 

 .ادر في دعوى الحيازة لا يحوز حجية في دعوى الملكالقرار الص .11

يكـون   أنولا يجوز  الأعمالفي دعوى وقف الأعمال الجديدة يكون قرار القاضي وقف  .12

  . إزالتهاالقرار 
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  التوصيات

  : قترح على المشرع الفلسطيني التوصيات التاليةأ فأننيعلى ضوء ما ورد 

لمحاكمات المدنية والتجارية بحيث تشمل ا أصولمن قانون  39ضرورة تعديل نص المادة  .1

حدد شـروطها  تو أنواعهاتبين  أنوعند تحديدها لجهة الاختصاص في نظر دعوى الحيازة 

تبسط يدها على الدعوى سيما وان مشروع القانون المدني لم يرى  أنحتى يتسنى للمحكمة 

 .النور بعد

قـانون   الإلغاءالمحاكمات بحيث يشمل  أصولمن قانون  292ضرورة تعديل نص المادة  .2

 .فض النزاع القائم على الحيازة في جهة القضاء أمربحيث يحصر  ،وضع اليد البريطاني

من مشروع القانون المدني الفلسطيني بحيث يتم حـذف الفقـرة    1094تعديل نص المادة  .3

ولو كـان   ،للحائز الحيازة بإعادةعلى القاعدة العامة في هذه الدعوى  والإبقاءمنها  الأولى

 والأمندعوى استرداد الحيازة شرعت حماية للاستقرار  أنصاحب حق كون  سالب الحيازة

المفاضـلة فيـه    لإجراءالقاضي الصلاحية  وإعطاءيتعلق بالمصلحة العامة  أمرالعام وهو 

وتغليـب للمصـلحة الخاصـة علـى      ،الذي قامت عليه هذه الدعوى الأساسانحراف عن 

 .ةالمصلحة العام
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر : أولا

المنشـور فـي الوقـائع     2001لسـنة   2رقـم  المحاكمات المدنية والتجاريـة   أصولقانون 

 .5،صفحة 5/9/2001،تاريخ38الفلسطينية،العدد

،تاريخ 1487،العددالأردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  1960لسنة  16قانون العقوبات رقم 

 .493،صفحة 1/5/1960

ــدني  ــانون الم ــيالق ــم  الأردن ــنة )43(رق ــمية   1976لس ــدة الرس ــور بالجري المنش

 2،صفحة 1/8/1976،تاريخ 2645،العددالأردنية

 .1997لسنة  6المعدل بالقانون رقم .1948لسنة  131رقم  القانون المدني المصري

 الأردنيـة  ،المنشور في الجريدة الرسـمية 1952لسنة  40رقم  والمياه الأراضيقانون تسوية 

 .486نصفحة 17/1/1953نتاريخ 1113نالعدد

ــة  ــاكم النظامي ــكيل المح ــانون تش ــم  ق ــنة )5(رق ــائع  2001لس ــي الوق ــور ف ،المنش

 .279نصفحة5/9/2001،بتاريخ )38(الفلسطينية،العدد

من قوانين )76(المنشور في العدد1932لسنة 76،الباب الأراضيقانون منازعات وضع اليد على 

 ..949،صفحة 22/1/1937،بتاريخ )الانتداب البريطاني-اريتونمجموعة د(فلسطين 

في الوقـائع  )459(المنشور في العدد 1934لسـنة  )19(قانون وضع اليد البريطاني المعدل رقم

 261،صفحة 23/8/1934،بتاريخ )الانتداب البريطاني(الفلسطينية 

 .1999’،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان1،طالعدلية الأحكاممجلة 

 مشروع القانون المدني الفلسطيني 
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  المراجع : ثانيا

 الكتب 

 .1988،مصر بالإسكندرية،منشاة المعارف 2، طمنازعات الحيازةسعد، محمد شتا،  أبو

، الجـزء الأول، بـدون   المحاكمات المدنية والتجاريـة  أصولشرح قانون عثمان : التكروري

 .2013سنة ،طبعة

لسـنة   23ضوء القانون رقـم  في  الجنائية والمدنية للحيازةالحماية مدحت محمد، : الحسيني

 1992، دار المطبوعات الجامعية، 3ط، 1992

محكمـة   أحكامالحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء ، أميرعدلي  :خالد

  1992سنة  ،بالإسكندرية، بدون طبعة، منشأة المعارف النقض

داتـر النهضـة   الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، الخفيف، علي، 

  .  العربية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر

 ـ   الديناصوري، عز الدين، عكاز،حامد،  هالحيازة المدنية وحمايتها الجنائيـة فـي ضـوء الفق

  2ط والقضاء

  .منشاة دار المعارفالجزء التاسع، ،دنيالوسيط في شرح القانون الم السنهوري، عبد الرازق،

، أسباب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها الحقوق العينية الأصلية،محمد وحيد الدين ، سوار

  .، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ج ،1ط 

، دار النهضة 1ط )الحيازة(كسب الملكية  أسبابعبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، 

 2009العربية،

، بـدون طبعـة، دار   المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائيةعرفة، السيد عبد الوهاب،

 .2007الجامعة الجديدة،
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بدون طبعة،بـدون   2ج في القضاء المستعجل ومبادئ أحكامالمختار من  ،فتحي جابر :العقيلي

 1999ناشر،القاهرة 

ملي علـى ضـوء الفقـه وقضـاء     تحليل ع –دعاوى حماية الحيازة  أحكامفوده، عبد الحكم، 

 1996سنة بدون طبعة، دار الفكر الجامعي،  -النقض

، بدون طبعة، دار محمـود  مرجع القاضي والمتقاضي في الحيازةمحمد،سيف النصر سليمان، 

 1995للنشر والتوزيع،

ش ضريح  16، المطبعة العالمية، 2، طالحيازة، الحقوق العينية الأصليةمحمد كامل، : مرسي

 1952نةسسعد، 

، دار الفكـر القـانوني للنشـر    دعوى استرداد الحيازة علمـا وعمـلا  مصطفى،احمد حلمي، 

  2009سنة والتوزيع،

 ـ ،3ط ،23/1992الحيازة الوقتية طبقا للقانون ،المنجي، محمد ، بالإسـكندرية رف امنشأة المع

 1993مصر 

  1993، 3، طالحيازة المنجي، محمد،

بـدون طبعة،منشـاة    والحكـم فـي الـدعاوى المسـتعجلة    مناط الاختصـاص   ،أمينة :النمر

  1967،الإسكندريةالمعارف،

   الدوريات والمجلات

القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة فـي رام االله   والمبادئالقضائية  الأحكاممجموعة 

وترتيب القاضي عبد االله  إعداد، 31/12/2006في الدعوى المدنية منذ نشأتها حتى تاريخ 

  .2009سنة ، رام االله1ط 2،جالفلسطينيينلان، اصدر جمعية القضاة غز
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  الرسائل الجامعية

 المستعجلة ؛دراسة مقارنة، الأمورالاختصاص النوعي لقاضي دراوشة، جبريل معتصم محمد، 
  .2013،فلسطين نابلس،

دار ،بدون رقم طبعة بدون سـنة نشـر   .القضاء المستعجل دراسة مقارنة ،سعدون والمشهداني
  .شتات للنشر والبرمجيات

المحاكمـات المدنيـة    أصـول القضاء المستعجل في قـانون  السويطي، احمد طالب محمود، 

رسالة ماجستير منشـورة ن  (، دراسة مقارنة 2001لسنة  2والتجارية الفلسطيني رقم 
  .2004فلسطين،  ديس، أبوجامعة القدس، 

 ،القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين،دراسـة مقارنـة   ناظم، ه،عويض مصطفى، :عياد
  1998بدون ناشر بدون سنة نشر بدون طبعة 

،بدون سـنة  بدون ناشر،بدون طبعة،المشكلات العملية في القضاء المستعجلعبد الفتاح،  ،مراد
  .نشر

  المواقع الالكترونية

، ص 1988، مصـر،  بالإسكندريةمنشاة المعارف  2سعد، محمد شتا، منازعات الحيازة، ط أبو
لسـنة  ) 4(حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقـم   -2. 126-127

نقلا عن المقتفى، منظومة القضـاء و التشـريع فـي    . م10/1/2005م، بتاريخ  2003
ــطين   :فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?=49290  تاريخ
  .، الساعة السادسة مساء29/11/204الدخول 

نقلا عـن المقتفـي منظومـة    2005 /7/7بتاريخ  90/2005حكم محكمة استئناف رام االله رقم 
ــارة    ــاريخ الزي ــريع ت ــاء والتش ــاءا  21/11/2014القض ــابعة مس ــاعة الس الس

http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033  
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م، بتـاريخ   2005لسـنة  ) 14(حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة فـي رام االله رقـم   

 :لقضـاء و التشـريع فـي فلسـطين    المقتفـي، منظومـة ا  : نقلا عن. م 21/2/2005

http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033 
  . الساعة السادسة مساء= =،29/11/2014تاريخ الدخول 

م بتـاريخ  1999لسـنة  )421(حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقـدة فـي رام االله رقـم    

م نقلا عن المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسـطين،تاريخ الزيـارة   10/7/2004

الســـــــــاعة التاســـــــــعة مســـــــــاءا   29/11/2014

http://muqtafi.birzeit.du/courtijudgments/showdoc.aspx?id=51033  

لسنة ) 164(في نقض مدني رقم ) 189(حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله رقم 

المقتفي، منظومة القضاء و التشـريع فـي   : نقلا عن. م28/12/2004م، بتاريخ  2004

ــطين : فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 

This letter addressed three lawsuits tenure and showed.. And showed 

that it varied between the suit and the suit to recover possession cessation 

new suit and prevent exposure and showed that these claims but proceeded 

to protect tenure as a legal presumption of ownership and the right of these 

claims but proceeded to protect public order until the search in the King 

case, They had to study the issue of tenure starting and then Grassh rest of 

the relevant molecules, and it has been studied in the first chapter the 

concept of tenure, as Flao or authority realistic intimate with winning thing 

so that it is in outer appearance and in the intent-winning practice of 

ownership or right to my eyes last.. 

Then the bases and showed that it is based on A material element of 

physical power over the thing and a pillar of moral intention of ownership 

and addressed the terms of the acquisition to become subject to claims of 

right of tenure, a clarity and appearance and to continue.. 

In the second chapter of the three types of claims dealt with a study 

of comparison between the draft Palestinian civil law and civil legislation 

Jordanian civil legislation Egyptian and showed the legal basis for each 

type of species and the sentence, Vdauy recover possession based on the 

idea of protecting public order and do not require individuals of their rights 



c 

for themselves and protect the situation seems stable add to the possibility 

of a lawsuit from 

Winning original cross-winning and it's held against the usurper or 

his successor, and the decision of the court is the response of tenure if 

gathered conditions, the most important condition to continue for a year 

and are excluded from the base case of stripping winning for possession by 

force Here the judge cold tenure judged if it is only one day continues, 

Then a lawsuit to prevent exposure, which is a lawsuit original 

tenure because they do not take place only from the award on behalf of 

himself and not be the winner of the cross and flying in all forms of 

exposure to both physical exposure or legal issue judge judgment remove 

all material business or legal consequent obstruction Alayntvaa drug or 

deny the possession and so on Using restore the situation to what it was 

before for exposure The suit new business stop was explained as a case of 

preventive based on potential interest designed to stave off possible to fall 

in the future and the judge ruled to suspend business, which began without 

removed with the judgment on the applicant to provide ensure ensure the 

defendant's every malfunction and damage if it turns out that he is right in 

his claim. 

The third chapter talked about the terms of the jurisdiction of the 

urgent matters incoming judge in Article 102 of the Code of Civil and 

Commercial Procedure Code, as the owner of the general mandate into all 

cases feared them that the time and the nature of the request and the 
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applicability of the terms of the urgent demand for the types of the three 

exit the outcome of the final effect that interim relief judge specializing 

into a lawsuit to stop the business seriously And some cases of a lawsuit to 

recover tenure as judge for urgent matters in these cases verified in the 

availability of urgency without compromising the origins of right and 

without establishing spend the reasons derived from the continued right 

where to go to court normal Whatever failed to truth sought protection in 

these cases may resort to urgent justice for interim rule here and the judge 

decides to take temporary measures to protect Tenure The suit prevent 

exposure they suit each case objectively and graduated from the 

jurisdiction of the interim relief judge. 




